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 التعريف بالمجلة 
المستوى حيث تضم أكبر مستقلة محكمة من طرف هيئة علمية رفيعة  علمية  مجلةهي 

ات الصلة على الصعيدين الوطني و الدولي. الدكاترة في مجال القانون و العلوم الانسانية ذ
.  )بالاضافة الى أعداد خاصة (أشهرأربعة ا كل يلكترونتحوز على الترقيم الدولي ، تصدر إ

 المجلة تهدف ، أي مؤسسة عموميةوصاية عن  اتديرها مجموعة من الاستاذة و الباحثين بعيد
و الوطن  في الجزائر مساعدة الباحث الالكترونية و المراجعتدعيم لنشر البحوث العلمية بغية 
للمؤسسات العلمية ،   يلمتنخرط المجلة في الاتحاد العا. الدولية العربي كمثيلاتها من المجلات 

كما يربط المجلة بالمؤسسات التي تعنى بالنشر الالكتروني عدة اتفاقيات بغية نشر البحوث 
سامةة الفعالة في نشر البحث العلمي بين المقدمة لها في قواعد بيانات عربية و دولية ، قصد الم

. بحث القانونيأقطار الدول العربية و العالم بأسره في مجال ال  
 

أ. قارة وليد  :مدير المجلة    
د. بن يوسف نبيلة  :رئيسة التحرير   

 نائب رئيس التحرير :د. ساسي محمد فيصل 

     اعضاء هيئة التحرير                

  –مقراني ريمةأ.
أ.سويح دنيا  - -أ.ثوابتي ايمان ريمة سرور – شيباني نضيرة.أ  

  التدقيق اللغوي : أ. مسعودي صليحة 
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 .  غليظ أجنبي 11عربي و حجم  11* يكتب الهامش بنفس الخط و بحجم  
عتمد * تكتب في نهاية المقال قائمة المراجع المستعملة، و ترتب ترتيبا أبجديا، باحترام الترتيب الم 

 ضمن المقال.
* تخضع المقالات المقدمة للتحكيم العلمي، من قبل اللجنة العلمية للمجلة، قبل نشرها، و 

 تحتفظ اللجنة بحقها في ابداء التحفظات.
 * على صاحب المقال احترام تحفظات اللجنة العلمية للمجلة.

 قواعد النشر في المجلة. * يحق للجنة العلمية تأخير نشر المقالات أو رفضها كلية، اذا خالفت
 . * المقالات و البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن رأي صاحبها

 .ا في أي مجلة أخرى * لا يكون المقال موضوع طلب النشر، قد نشر سابق
 * المقال المقبول للنشر يصبح ملكا للمجلة . 

 لتحريرلا يجوز إعادة نشر مواد المجلة إلاّ بعد موافقة كتابية من هيئة ا* 

ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي صاحبه، ولا يعبر بالضرورة على وجهة نظر * 

 المجلة
 

 

 

 

 

 د النشر فيقواع
 :مجلة الندوة للدراسات القانونية 

 
 بالأصالة و اقداثة و الاسهام العلمي الجاد. أن تتسم المقالات* 

 * تتوفر على الشروط العلمية و المنهجية.
 * يقدم صاحب المقال سيرته الذاتية .

 . الالكترونيإلى هيئة التحرير عبر بريد المجلة المقال يرسل * 
 لزامي باللغة العربية و لغة أجنبية أخرى إ* تقديم الملخص 

* يكتب في أول المقال إلى اليسار اسم ولقب الباحث و اسفله رتبته العلمية  و المؤسسة 
 العلمية و الدولة .

( عشر 11صفحة ، و لا يقل عن )ثلاثون ( 01* لا يتجاوز عدد الصفحات في المقال )
 ، إلا استثناء .  12 -11صفحات من مقياس 

. و باللغة  Arabic traditionnel بخطو  11بحجم  يكتب المقال باللغة العربية* 
 times new romainغليظ و بخط  11بحجم الأجنبية 

في يذكر في أخر كل فكرة مقتبسة رقم يدل على المؤلف، الذي يشار اليه التهميش : * 
،عنوان المؤلف،  لمؤلفلقب و اسم ابالطريقة التالية: أسفل الصفحة التي وردت بها الفكرة 

 عدد الصفحات المقتبسة منه.رقم أو الجزء ،الطبعة، دار النشر، بلد النشر، سنة النشر، 
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 فهرس البحوث و الدراسات
 

       دور القضاء في تنفيذ أحكام التحكيم  -32
                                                                                      330ص           موريتانيا – جامعة انواكشوط العصرية -كلية القانون   -أ. أحمد محمود ود. محمد المصطفى  

الجزائر آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في  -31  
  329 ص     الجزائر -جامعة أدرار -كلية التسيير والعوم التجارة و الاقتصاد–عوماري عائشة أ. 

يرة والمتوسطة كألية لتوفير مناصب الشغل للشبابالمؤسسات الصغ -30  
300ص             الجزائر                   -جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس -د. ليليا عين سوية   

آليات إدارة الاختلاف -34                 

المدرسدددة الوةنيدددة لددد دارة و  /نواكشدددوط جامعدددة  –القدددانون العدددام قسدددم  –د العدددرا  د.أحمدددد ولدددد أشدددريف أحمددد
 350ص                                                                             موريتانيا  –الصحافة و القضاء 

 حق الشعوب في تقرير مصيرها كمبرر لاستخدام القوة في العلاقات الدولية   -35
                                                                                                     364الجزائر            ص  –جامعة سكيكدة  –العلوم السياسية أستاذة بكلة الحقوق و  –مرابط وسيلة .د

معالجة  أزمة القطاع الفلاحي  في الجزائري -36            
  232الجزائر                                       ص -ة تبسة  جامع -أستاذة بكلية الحقوق -نورة منصوري  أ.

 
 
 

 ملاحظة : ليست هناك معايير محددة في ترتيب المقالات 
 تخلي المجلة كامل مسؤوليتها عن أي اخلال بالملكية الفكرية من خلال المقالات المنشورة بها
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 الافتتاحية     
 بسم الله الرحمان الرحيم
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       دور القضاء في تنفيذ أحكام التحكيم
        أحمد محمودأ.  و  المصطفى د. محمد

 أستاذ القانون الخاص / جامعة انواكشوط العصرية
                   موريتانيا  

 مقدمة

ر صدوره، ويقصد من المقرر فقها وقضاء أن حكم التحكيم يتمتع بحجية الشيء المحكوم فيه فو 
باقجية هنا أن اقكم الصادر يحمل عنوان اققيقة بخصوص ما فصل فيه بالنسبة لأطراف الدعوى، وفي 
حدود الأساس الذي قدمت عليه هذه الدعوى، وبناء على ذلك يكون من غير الجائز إثارة النزاع نفسه 

، (1)صلا فيما نشب بينهم من نزاعتأسيسا على  السبب ذاته بين الأطراف أنفسهم الذين صدر اقكم فا
غير أن حكم المحكمين لا يصير سندا تنفيذيا إلا بعد تذييله من الجهة المختصة قضائيا بالصيغة التنفيذية 

 .(2)التي ترفعه إلى مرتبة أحكام المحاكم

وتنفيذ اقكم هو النتيجة التي يهدف الأطراف من خلال لجوئهم للتحكيم للوصول إليها، ولتفادي 
ياع حق المحكوم له في حالة افتراض عدم التنفيذ الطوعي أتيحت له فرصة اللجوء إلى السلطة القضائية ض

المختصة لاستصدار أمر بتنفيذ اقكم؛ لأن اقكم التحكيمي؛ لا تكون له قوة الأحكام القضائية إلا إذا 
، أي أن (3)ون بلد التنفيذصدر أمر بتنفيذه من الجهة المختصة، وفق إجراءات تلتزم مبدأ الخضوع لقان

صاحب المصلحة في تنفيذ القرار حال امتناع الطرف الآخر عن تنفيذه يكون ملزما باتباع الإجراءات 
المنصوص عليها في الدولة المراد تنفيذ قرار التحكيم فيها، وقد حظي حكم التحكيم في اققل القانوني 

استخدام عبارة "قرار" في التحكيم  (4)نب من الفقهبتسميات عدة لهل أبرزها: القرار واقكم، ويفضل جا
 وعبارة "حكم" في القضاء؛ تمييزا لكل منهما عن الآخر.

                                                 
نجاة شحو، الرقابة القضائية على الأحكام القضائية، رسالة لنيل دبلوم ماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  1

 000، ص: 9002/9000بجامعة محمد الأول 
(، الندوة حكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلىالصلح والتمقال، محمد فاضل الليلي، ) 2

 922، ص:  00/09/9002الجهوية الحادية عشر بالعيون 
،  رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، في نظام تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المغربفؤاد الصفريوي،   3

، ص: 0221/0222قانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية كلية العلوم ال
922 

 091، ص: 9002، نونبر 02/02(، مجلة المرافعة ، عدد مزدوج: الحكم التحكيميمحمد فاضل الليلي، ) 4
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ويعرف بعض الفقه القانوني حكم التحكيم بأنه: "القرار الذي تصدره هيئة أو محكمة تحكيمية برتصة 
ليها، سواء كان صادرا في ومشكلة تشكيلا صحيحا في نزاع رفع إليها وفق القواعد الإجرائية المتفق ع

 .(1)موضوع النزاع أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه"

وبما أن حكم التحكيم هو خلاصة العملية التحكيمية فإن تنفيذه يعتبر هدفا للمحكوم له الذي يبقى 
نفيذ حكم اقكم بالنسبة له حبرا على ور  ما لم ينفذ لصاقه؛ لذلك أعطى القانون دورا مهما للقضاء في ت

التحكيم؛ يتعين بموجبه تقديم طلب من صاحب المصلحة موجه للجهة المختصة به قضائيا في بلد التنفيذ، 
وهو طلب ترفق به سندات ينص عليها القانون ويتم تقديمه وفق إجراءات محددة، فما هي طبيعة طلب 

تقديمه؟ ولأي جهة يوجه؟ وهل تنفيذ حكم التحكيم؟ وما هي السندات التي يتعين إرفاقها به؟ وكيف يتم 
للقضاء رقابة على حكم التحكيم؟ وما هي الضوابط التي تخضع لرقابة القضاء في حكم التحكيم قبل 

 إصدار الأمر بتنفيذه؟

في هذا البحث نحاول تقديم إجابة عن الأسئلة أعلاه وذلك من خلال تقسيمه لمطلبين، إذ يتطلب  
تقديم طلب من ذي الصفة صاحب المصلحة مرفقا بالسندات استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم 

المطلوبة قانون لهذا الموضوع )المطلب الأول( إضافة لتحقق القضاء عن طريق رقابته على حكم التحكيم من 
 توفر الضوابط اللازمة لإصدار الأمر بتنفيذه )المطلب الثاني(.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 009، ص: 9002، نونبر/ دجنبر 002ية، عدد (، مجلة المغربالحكم التحكيمي مشتملاته وتقنياتهرضوان الكسوسي، ) 1
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 حكيم ومرفقاتهالمطلب الأول: تقديم ةلب تنفيذ حكم الت

نتناول في هذا المطلب كيفية تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم )الفقرة الأولى( ثم نتطر  للسندات التي 
  .ينبغي إرفاقها به )الفقرة الثانية(

 الفقرة الأولى: كيفية تقديم ةلب تنفيذ حكم التحكيم

عملا بمبدأ خضوع إجراءات يخضع تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم لقانون البلد المراد تنفيذه فيه 
التنفيذ لقانون الدولة التي تباشر فيها هذه الإجراءات، وهذا النهج هو الذي سارت عليه اتفاقية نيويورك؛ 
التي تركت مهمة تحديد الإجراءات التي يجب اتباعها للاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي وتنفيذه لقانون الدولة 

، وبهذا تكون اتفاقية نيويورك قد أرست مبدأ المعاملة الوطنية في هذا (1)التي سيجري التنفيذ على إقليمها
المجال، مما يعني أن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية تلتزم بالاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية وفقا لقواعد 

بدرجة  المرافعات السارية فيها دون تمييز، ودون إخضاعها لشروط أكثر تشددا أو لرسوم أكثر تكلفة
 . (2)ملحوظة عن الشروط الخاصة بتنفيذ قرارات التحكيم الوطنية

وبرجوعنا إلى القوانين الوطنية في هذا المجال نجدها برتلفة في طريقة تعاطيها مع كيفية تقدم طلب 
تنفيذ حكم التحكيم، ويختلف تصنيفها لهذا الطلب تبعا لذلك؛ فبعض القوانين الوطنية تعتمد تقديم الطلب 

ذكور وفقا لإججراءات المعتادة لرفع الدعوى، وبعضها الآخر يفضل طريقة  تقديمه بعريضة مطلبية تقدم الم
لرئيس المحكمة المختصة، كما أن بعض الدول يختلف الفقه والقضاء فيها بشأن تقديم الطلب آنف الذكر 

في عريضة مطلبية لرئيس المحكمة بين قائل بتقديمه مرورا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وقائل بتقديمه 
 المختصة.  

وفي هذا الإطار يقرر القانون الموريتاني اعتماد طريقة تقديم الطلب لرئيس محكمة الولاية التي صدر 
القرار أو يقع تنفيذه في دائرة اختصاصها معتمدا مبدأ المساواة في هذا المجال بين أحكام التحكيم الوطنية 

منها أن اقصول على الأمر  11و  01ونة التحكيم الموريتانية في المادتين والأجنبية، حيث أكدت مد

                                                 
المستشار خالد أحمد عبد الحميد، دور القضاء في الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم، العمل القضائي والتحكيم التجاري، سلسلة  1

 22، ص: 9001،  2دفاتر المجلس الأعلى، العدد 
راسة مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى عامر فتحي لابطاينة، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي )د 2

 942، ص: 9002
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 –بتنفيذ قرارات التحكيم يتم عن طريق تقديم طلب بذلك إلى رئيس محكمة الولاية، ولا فر  في ذلك 
 .(2)والأجنبية (1)بين قرارات التحكيم الوطنية –حسب المادتين المشار إليهما 

ه والقضاء المغربيين حول الإجراء الذي تطلب به الصيغة التنفيذية لقرار وقد احتدم الخلاف في الفق
التحكيم في المغرب، بين اتجاه يرى اعتماد الإجراء نفسه المتبع لطلب تنفيذ القرار القضائي الأجنبي والمتمثل 

ار فقط على في دعوى مرفوعة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى العادية، واتجاه يرى الاقتص
تقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية للدائرة المراد تنفيذ القرار فيها حسب الأصول المتبعة لطلب تنفيذ 

، كما سار الاجتهاد القضائي المغربي هو الآخر في اتجاهات متضاربة، حيث أيد (3)حكم التحكيم الوطني
، في حين ذهبت (4)حكام القضائية الأجنبيةالبعض منه معاملة قرارات التحكيم الأجنبية كما تعامل الأ

اجتهادات قضائية أخرى إلى أن قرارات التحكيم الأجنبية تعامل معاملة مماثلة لقرارات التحكيم الوطنية وهو 
ما أكده قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي جاء فيه: )...أن قانون المسطرة المدنية في باب 

ر التحكيم الأجنبي أو الوطني من حيث المسطرة الواجب سلوكها للحصول على التحكيم لا يميز بين قرا
 . (5)الصيغة التنفيذية...(

وإذا كان القانون الموريتاني وجانب من الفقه والقضاء المغربيين تبنيا طريقة تقديم طلب لرئيس المحكمة 
نسبة لبعض الفقه والقضاء المغربيين( فإن )محكمة الولاية بالنسبة للقانون الموريتاني والمحكمة الابتدائية بال

قوانين بلدان أخرى تبنت تقديم الطلب عن طريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، مثل قانون المرافعات في  
، حيث قرر كلل من قانون 1291كل من مصر، والكويت، وقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني لسنة 

ذييل قرارات التحكيم بالصيغة التنفيذية تبدأ إجراءاته برفع الدعوى أمام المرافعات في الكويت ومصر أن ت
المحكمة المختصة وهي المحكمة الكلية في القانون الكويتي والمحكمة الابتدائية في القانون المصري، بناء على 

نصت  طلب المدعي )طالب التنفيذ( بصحيفة تودع قلم كتابتها، ويجب أن تتضمن الصحيفة بيانات معينة

                                                 
، 220من مدونة التحكيم الموريتانية، منشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، عدد:  10انظر المادة  1

 422، ص: 9000أغسطس  10بتاريخ 
 420مرجع سابق، ص: من مدونة التحكيم الموريتانية،  20المادة  2
 922فؤاد الصفريوي، مرجع سابق، ص:  3
جسد هذا التوجه قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي ذهب إلى )...أن قانون المسطرة المدنية المغربي يعتبر قرار  4

 آثاره كحكم لا كاتفاق...(التحكيم حكما، وبالتالي فهو لا يكتفي بإلحاقه بالأحكام من حيث الوصف وإنما يعتد به من ناحية 
، 092منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد  0221/ ماي 90قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ:  5

 940، ص:  0222لسنة 
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، وفي الاتجاه ذاته ذهب قانون تنفيذ الأحكام (1)مرافعات مصري 10مرافعات كويتي و 19عليها المادتان 
فيما يتعلق بالقرارت الأجنبية؛ حيث نص في المادة الرابعة منه على أنه "تقام  1291الأجنبية الأردني لسنة 

اية التي يقيم المحكوم عليه ضمن الدعوى بطلب تنفيذ قرار أجنبي باستدعاء يقدم إلى محكمة البد
، ولم يبتعد القانون السعودي عن هذا التوجه حيث أقر إجراء رفع الدعوى كذلك بالنسبة (2)صلاحياتها"

للقرارات التحكيمية التي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية، إلا أن القانون السعودي يشترط لتنفيذ 
الأراضي السعودية أن تكون الدولة التي صدر فيها القرار قد ذيلته  القرارات التحكيمية الأجنبية على

 .(3)بالصيغة التنفيذية

ويشترط لرفع دعوى تذييل قرار التحكيم بالصيغة التنفيذية ما يشترط لرفع الدعوى عادة من توافر 
هم الأطراف  المتقدم بها على الأهلية، والصفة، والمصلحة، مع الإشارة إلى أن الأطراف في هذه الدعوى

الأصليون الذين كانوا في الخصومة أمام هيئة التحكيم أو من حل محلهم كالورثة أو السنديك بالنسبة لكتلة 
 .(4)الدائنين، مما يترتب عليه عدم قبول التدخل في دعوى تذييل قرار التحكيم بالصيغة التنفيذية 

يستوي فيه الشخص الطبيعي والمعنوي وتجدر الإشارة هنا إلى أن اقق في طلب تنفيذ حكم التحكيم 
، وليس الأمر كذلك بالنسبة للشخص المعنوي العام، إذ ثار جدل فقهي كبير حول ما إذا كان (5)الخاص

 .(6)الشخص المعنوي العام بإمكانه تقديم طلب لتذييل قرارات التحكيم بالصيغة التنفيذية أم لا؟

ان سببا في اختلاف مواقف التشريعات الوطنية فيها، ولعل الجدل الفقهي الذي ثار في هذه المسألة ك
حيث يمنع بعض التشريعات الشخص العام من اللجوء إلى التحكيم ولا يجيز له ذلك في مجال التجارة 

لا يفر  في جواز اللجوء إلى التحكيم  -وهو الأغلب  –الداخلية إلا بشروط مشددة، وبعضها الآخر 
اصة والأشخاص المعنوية العامة، وأخذا بهذا الغالب يمكن القول بأنه التجاري الدولي بين الأشخاص الخ

يستوي في اللجوء إلى السلطة القضائية الوطنية المختصة لطلب تنفيذ حكم التحكيم أن يكون طالب 
                                                 

 ، دون ذكر الطبعة، ص:9002حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنه( ، دار الكتاب القانونية، مصر  1
 120و  120

 912و912عامر فتحي لابطاينة، مرجع سابق، ص:  2
محمد المصطفى ولد أحمد محمود، حجية وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، رسالة لنيل شهادة الماستر في قوانين التجارة والأعمال،  3

 29، ص: 9000كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجده، 
 922فؤاد الصفريوي، مرجع سابق ، ص:  4
 129حسني المصري، مرجع سابق، ص:  5
محمد ولد الشيخ، تنفيذ قرارات التحكيم التجاري في القانون الموريتاني، رسالة لنيل دبلوم في الدراسات العليا المعمقة في القانون  6

، 9002/9002ة  الخاص، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة محمد الأول في وجده، السنة الجامعي
 009ص: 
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التنفيذ شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا من أشخاص القانون الخاص أو العام، وهذا هو التوجه الذي سار 
الموريتاني إذ أجاز للدولة والأشخاص المعنوية العامة التابعة لها إبرام اتفا  التحكيم في النزاعات عليه المشرع 

، وما دام الأمر كذلك فإن القاعدة (1)الناتجة عن علاقات دولية ذات طابع اقتصادي أو تجاري أو مالي
ريتانية قد أجازت للدولة العامة تقرر أن "الفرع يتبع الأصل" وبناء عليه تكون مدونة التحكيم المو 

والأشخاص المعنوية العامة التابعة لها تقديم طلب لتنفيذ الأحكام التحكيمية المتعلقة بالنزاعات المشار إليها 
، إذ لم يفر  أي (2)في المادة الثامنة منها، وفي الاتجاه ذاته سار قانون المرافعات في كل من الكويت ومصر

 مر بالتنفيذ مقدما من شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام.منهما بين ما إذا كان طلب الأ

وتختلف الجهة المختصة بالأمر بتنفيذ أحكام التحكيم تبعا لموقف كل تشريع من التعامل مع هذه 
الأحكام، فالتشريعات التي تعاملها معاملة الأحكام القضائية الأجنبية، تكون الجهة المختصة بالنسبة لها 

يذ هي المحكمة بكامل تشكلتها، أما التشريعات التي تعاملها معاملة قرارات التحكيم بإصدار الأمر بالتنف
، مع العلم أن بعض التشريعات (3)الداخلية، فإن الجهة المختصة بالنسبة لها تتمثل في رئيس المحكمة وحده

، حيث (4)يجعل إصدار الأمر بالتنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ كما هو اقال في القانون الفرنسي
، (5)على أن قاضي التنفيذ هو الجهة المختصة 1221لسنة  191تضمن قانون الإجراءات الفرنسي رقم 

 1211وفي بعض الأحيان يناط هذا الاختصاص في قوانين وطنية أخرى كقانون المرافعات الإيطالي لعام 
مثل القانون السويدي والفنلندي بمحكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها محل التنفيذ، بل إن بعض القوانين 

 .(6)تجعل الأمر بتنفيذ هذه القرارات من اختصاص موظف إداري

واققيقة أن هناك تلازما بين إجراء طلب تنفيذ حكم التحكيم والجهة المختصة به، فإذا قلنا إن 
قول بأن الجهة الإجراء الذي يطلب به الأمر بالتنفيذ يتمثل في العريضة أو الطلب، فإن هذا يفضي إلى ال

المختصة تتمثل في هذه اقالة في رئيس المحكمة المختصة، وعلى النقيض من ذلك إذا تقرر أن الإجراء الذي 
يطلب به التنفيذ هو الدعوى، فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى القول بأن الجهة المختصة في هذه اقالة هي 

على مستوى التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالجهة  ، ولعل هذا الخلاف اقاصل(7)المحكمة بتشكلتها العادية
المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم والإجراءات الواجب اتباعها أمامها؛ هو ما فرض على 
                                                 

 422من مدونة التحكيم الموريتانية، مرجع سابق ، ص:  2انظر: المادة  1
 121و  129حسني المصري، مرجع سابق، ص:  2
 002و002محمدو ولد الشيخ، مرجع سابق، ص:  3
 122حسني المصري، مرجع سابق، ص:  4
 002محمدو ولد الشيخ، مرجع سابق، ص:  5
 122سابق، ص:  حسني المصري، مرجع 6
 920فؤاد الصفريوي، مرجع سابق، ص:  7
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الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتنفيذ أحكم التحكيم الأجنبية الإحالة فيما يتعلق بتلك الإجراءات والجهة 
تحكيم الصيغة التنفيذية إلى القانون الوطني في الدولة التي يراد تنفيذ القرار فيها، وهو ما المخولة بمنح قرار ال

تم بالفعل حيث أصبح من المقرر أن الاختصاص بطلب تنفيذ قرارات التحكيم وكذا الإجراءات القضائية 
ني للدولة التي سينفذ الواجب اتباعها من أجل إصدار الأمر بالتنفيذ يعد من الأمور الخاضعة للقانون الوط

، وذلك فيما يبدو إعمالا للمبدأ العام الذي تم تبنيه من طرف الاتفاقيات الدولية (1)قرار التحكيم فيها
، ويعلل ذلك بأن القاضي الوطني هو (2)والقاضي بإخضاع قواعد المرافعات لقانون القاضي في دولة التنفيذ

الصيغة التنفيذية، كما أن تنفيذ ما تأمر به المحاكم  –مهما كان مصدرها  –المختص بإعطاء الأحكام 
الأجنبية مباشرة يتعارض مع سلطة الدولة وسيادتها لأن الدولة هي وحدها التي تصدر أوامر تنفيذ الأحكام 
على إقليمها، فلا بد إذن من أن يعطي القاضي الوطني الأمر بتنفيذ القرارات الأجنبية قضائية كانت أم 

 .(3)ق تذييلها بالصيغة التنفيذية تحكيمية عن طري

 الفقرة الثانية: مرفقات ةلب تنفيذ حكم التحكيم

يتوقف إصدار القضاء لأمر بتنفيذ حكم التحكيم على تقديم طلب بذلك من صاحب المصلحة 
يحتوي على سندات وبيانات يحددها قانون الدولة التي يراد تنفيذ القرار على إقليمها، والتشريعات الوطنية 

ذا الخصوص لا يوجد اختلاف كبير بينها، إذا ما استثنينا الخلاف اقاصل في الطريقة التي يقدم بها به
الطلب إلى الجهة المختصة بالتنفيذ، أما ما سوى ذلك فإن التشريعات الوطنية تكاد تتفق بشأنه؛ إذ أنها في 

ضمن مجموعة من الشروط الشكلية فيما أغلبها تقر ما تضمنته المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك، والتي تت
، وهذه (4)يتعلق بطلب تنفيذ حكم التحكيم؛ يجب على طالب التنفيذ استيفاؤها حتى يمكن النظر في طلبه

الشروط مفادها أن من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة الثالثة عليه أن يقدم مع 
 الطلب:

 

                                                 

 29محمد المصطفى ولد أحمد محمود، مرجع سابق، ص:  1

 002محمدو ولد الشيخ، مرجع سابق، ص:  2
 29محمد المصطفى ولد أحمد محمود، مرجع سابق، ص:  3
قية نيويورك، مساهمة في ندوة بعنوان: عبد الطيف مشبال، الرقابة القضائية اللاحقة على صدور الحكم التحكيمي والتفا 4

 010، ص: 9002قضايا الاستثمار والتحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الرابعة سنة 
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صورة منه تتوافر فيها الشروط المطلوبة  أصل القرار التحكيمي الرسمي أو (1
 لرسمية السند.

أصل اتفا  التحكيم أو صورة منه تتوافر فيها الشروط المطلوبة لرسمية  (1
 السند.
ترجمة رسمية للسند أو الاتفا  إلى لغة الدولة المطلوب إليها التنفيذ على  (0

مترجم رسمي أو محلف أو إقليمها إذا كانا محررين بغير هذه اللغة، ويشهد على هذه الترجمة 
 (1)أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي.

فهذه الشروط هي ذاتها التي تنص عليها القوانين الوطنية في كثير من الدول وكمثال على ذلك نصت 
على أنه: "على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم  11مدونة التحكيم الموريتانية في الفقرة الثانية من المادة 

 و يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم:أ

 أصل القرار المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة للأصل. -

من هذه المدونة أو صورة منه  11واتفا  التحكيم الأصلي المشار إليه في المادة  -
 مطابقة للأصل. 

اللغة وتكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين عند الاقتضاء بترجمة رسمية لهما إلى  -
 .(2)العربية"

ويؤدي تخلف أي من هذه الوثائق إلى إمكانية رفض القضاء إصدار الأمر بالتنفيذ، وفي هذا المضمار 
حيث نص في حيثياته  11/11/1111جاء قرار الغرفة التجارية بمحكمة ولاية نواكشوط، الصادر بتاريخ 
كيمي مع ترجمته إلى اللغة العربية، وأغفل على ما يلي: "...وحيث إن مقدم الطلب أرفقه بأصل القرار التح

تقديم أصل اتفا  التحكيم الذي يحتوي على شرط التحكيم أو صورة منه مطابقة للأصل مع ترجمتها إلى 

                                                 
المستشار خالد أحمد عبد الحميد، دور القضاء في الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم، العمل القضائي والتحكيم التجاري، سلسلة  1

  22، ص: 9001، 2الأعلى، العدد  دفاتر المجلس
 420انظر: مدونة التحكيم الموريتانية، مرجع سابق، ص:  2
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من مدونة التحكيم الموريتانية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول  11اللغة العربية طبقا لما تقضي به المادة 
 .(1)طلبه..."

م من أن غالبية القوانين الوطنية تشترط لتنفيذ حكم التحكيم الشروط المذكورة آنفا، فإن وعلى الرغ
ذلك لم يمنع من شذوذ بعضها عن هذا التوجه إذ نجد من بين القوانين الوطنين من لا يدرج أصل اتفا  

من  1في نص المادة التحكيم أو صورة مصدقة منه مع ترجمتها إذا كان القرار بغير اللغة العربية؛ نلمح ذلك 
القانون الأردني لتنفيذ الأحكام الأجنبية التي جاء فيها أنه "يترتب على المحكوم له أن يقدم إلى المحكمة 
صورة مصدقة عن القرار المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان القرار بغير اللغة العربية 

حظ أن القانون السعودي يشترط إضافة إلى الشروط كما نلا  (2)وصورة أخرى لتبليغها للمحكوم عليه"
الواردة في اتفاقية نيويورك أن يكون قرار التحكيم مذيلا بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة  في الدولة 

من اتفاقية جامعة الدول  9/1التي صدر فيها، وهو أمر يرجعه البعض إلى التشدد الذي يطبع نص المادة 
تضته من وجوب اشتمال الصورة الرسمية للقرار على الصيغة التنفيذية التي تضعها السلطة العربية فيما اق

المختصة في الدولة التي صدر فيها القرار، وهذا الشرط لم يفلت من سهام النقد لما يترتب على إعماله من  
لسلطة كلفة ومشقة ومضيعة للوقت، مع أنه يسبب ازدواج الإجراءات حيث يطلب المحكوم له من ا

المختصة في الدولة التي صدر فيها القرار تذييله بالصيغة التنفيذية، في الوقت الذي لا يطلب فيه التنفيذ إلا 
على إقليم دولة أخرى مما يقتضي تقديمه مرة أخرى إلى السلطة المختصة في الدولة الأخيرة بطلب تزويد 

ضمنته الصيغة التنفيذية لا يعدو أن يكون ، يضاف إلى ذلك أن الخطاب الذي ت(3)القرار بأمر التنفيذ
خطابا موجها إلى السلطة المختصة بالتنفيذ الجبري في الدول الأجنبية التي صدر فيها القرار وليس خطابا 

، وهي سلطة وطنية (4)موجها إلى السلطة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ في الدولة التي يطلب إليها التنفيذ
 ل لذلك الخطاب الصادر من سلطة أجنبية.وليست مكلفة بالامتثا

 

 

 

                                                 
أورده محمدو ولد  94/02/9004تاريخ  04/19حكم صادر عن الغرفة التجارية بمحكمة ولاية نواكشوط، في القضية رقم:  1

 009، مرجع سابق، ص: الشيخ في بحث "تنفيذ قرارارت التحكيم التجاري في القانون الموريتاني"
 912عامر فتحي لابطاينة،  مرجع سابق، ص:  2
 124حسني المصري، مرجع سابق، ص:  3
 121حسني المصري، مرجع سابق، ص:  4
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 المطلب الثاني: الرقابة القضائية على حكم التحكيم

يلزم لاستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم أن يكون مستوفيا لضوابط أساسية تخضع لرقابة الجهة 
ط وتوفرها فيه، القضائية المختصة في دولة التنفيذ لتتأكد من مدى استجابة اقكم التحكيمي لتلك الضواب

وبناء على تلك الرقابة تصدر الجهة المختصة قضائيا الأمر بتنفيذ اقكم التحكيمي أو رفضها للطلب، 
وفيما يلي نتطر  لأهم الضوابط التي تخضع لرقابة القضاء في البلد الذي يستصدر المحكوم له من قضائه 

 الأمر تنفيذ حكم التحكيم:

 م ما اشتمل عليهأولا: صحة اتفاق التحكيم واحترا

يتأكد القضاء من صحة اتفا  التحكيم الذي صدر اقكم بناء عليه، ومن المعلوم أن اتفا  التحكيم 
يستغر  العملية التحكيمية برمتها، فبموجبه يتم إخراج النزاع من ولاية القضاء وإسناده إلى هيئة التحكيم، 

ة الاتباع بخصوص التحكيم، ويمكن أن يتضمن ويشمل تعيين المحكم وولايته، وتحديد الإجراءات الواجب
القانون اقاكم للنزاع.. وحكم المحكم هو المحصلة النهائية لاتفا  التحكيم، وهو ما يعني أن التحكيم برمته 

 .(1)يدخل في نطا  اتفا  أطرافه

، (2)سببويعتبر اتفا  التحكيم عقدا رضائيا يلزم لقيامه توفر أركان العقود، من أهلية ورضاء ومحل و 
، إذ أن الكتابة تعتبر شرطا أساسيا لإثبات شرط أو مشارطة التحكيم (3)ويشترط لصحته أن يكون مكتوبا

فلا يصح قيام أي منهما بدونها، وبناء على ذلك يكون الشرط أو المشارطة الوارد في شكل شفوي أو في 
، ويكون اقكم المستند إليه تبعا لذلك (4)أية صورة أخرى غير الكتابة لا يعتد به ويعتبر باطلا وعديم الأثر

باطلا وهو ما يعني عدم إمكانية إصدار الأمر بتنفيذه، اعتمادا على القاعدة التي تقرر بأن ما بني على باطل 
 يعتبر باطلا.

 

 
                                                 

الدكتور نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الثانية   1
 12، ص: 9001

 على موقع : 02/01/9001زهير الحسني ، النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنزاعات الاستثمار منشور بتاريخ  2
http://tqmag.net/news2.asp?page_namper=p3&partition=no_6  

 422من مدونة التحكيم الموريتانية، مرجع سابق، ص:  2انظر: المادة  3
محمد المصطفى ولد أحمد محمود، الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وشروط تذييله بالصيغة التنفيذية، منشور في مجلة الفقه  4

 004، ص: 9001، نوفنبر 01والقانون، العدد 

http://tqmag.net/news2.asp?page_namper=p3&partition=no_6
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 ثانيا: احترام النظام العام

تنفيذه لا يتضمن  يتأكد قضاء التنفيذ الوطني عند النظر في طلب تنفيذ حكم تحكيم، أن اقكم المراد
، وفكرة النظام العام ترمي إلى حماية (1)في أي من أجزائه أو محتوياته ما يمس أو يتعارض مع النظام العام

المجتمع والأسس الجوهرية التي يقوم عليها، وهو ذو طابع وطني صرف يهدف في الواقع إلى تحقيق غرض 
ستمرارية قوانين الدولة الأساسية وثباتها باعتبارها رئيسي واحد هو حماية النظام القانوني الوطني ودعم ا

، (2)انعكاسا لأوضاع اجتماعية، واقتصادية، وثقافية، وتاريخية، خاصة برتلفة عن غيرها من النظم الأخرى
ومن الملاحظ أن القرارات القضائية الفرنسية التي تفر  بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي كثيرة 

المجال، فقد تم تنفيذ الكثير من القرارات التحكيمية التي تتضمن برالفة للنظام العام الفرنسي، بحجة  في هذا
 عدم برالفتها للنظام العام الدولي.

 ثالثا: صدور حكم التحكيم في نزاع قابل للتحكيم ةبقا لقانون بلد التنفيذ 

نزاع لا يقبل التسوية عن طريق لا يسوغ إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم إذا كان صادرا في 
 التحكيم بحسب قانون دولة التنفيذ.

فاقكم الصادر في نزاع غير قابل للتحكيم يعتبر برالفا للنظام العام وهو ما يدفع الجهة المعنية لرفض 
الاعتراف به وتنفيذه، وهذا الشرط منصوص عليه في تشريعات سائر الدول نظرا لأمةيته وخطورته، لأن 

ن إقراره هو منع الأفراد من اللجوء إلى التحكيم في شأن بعض المنازعات التي لها صلة بمقومات الهدف م
الدولة والمصلحة العامة، فثمة أمور لا يمكن أن تكون محل تعامل من قبل الأطراف وهي بهذا الاعتبار تخرج 

 ن تكون موضوع تحكيم.عن دائرة اققو  التي يملك الأفراد التصرف فيها ومن ثم لا يمكن بأي حال أ

ولكي يكون اقكم التحكيمي محلا للقضاء ببطلانه أو برفض إصدار الأمر بتنفيذه فإنه يجب أن 
يصطدم في النتيجة التي يرتبها وقظة قيام القاضي بفحصه مع المبادئ الأساسية السائدة في القانون الوطني 

وطنيا  –سلم به أنه لا يمكن تنفيذ أي حكم تحكيمي ، ذلك أنه من الم(3)والمطبقة في إطار العلاقات الدولية
إذا كان يتضمن ما من شأنه أن يمس بأحد المبادئ الأساسية للدولة التي يراد  –كان أو أجنبيا أو دوليا 

، وقد ورد هذا في نصوص الاتفاقيات التي عالجت موضوع (4)تنفيذه فيها أو بمصلحة من المصالح العليا لها
                                                 

 921فؤاد الصفريوي،  مرجع سابق،  ص:  1
 عبد المجيد، مفهوم النظام العام وأثره في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، العمل القضائي والتحكيم المستشار رفعت محمد 2

 02، ص: 9001 – 2التجاري، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 
 409الدكتور نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص:  3
 22محمدو ولد الشيخ، مرجع سابق،  ص:  4
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تحكيمية الأجنبية إذ ليس من المعقول أن نطلب من بلد تنفيذ حكم تحكيمي يشتمل على تنفيذ القرارات ال
 أمر يمنع قانونه تسويته بالتحكيم.

 رابعا: عدم تعارض الحكم التحكيمي مع حكم سبق صدوره من محاكم بلد التنفيذ.

أي حكم سبق من أهم الضوابط اللازمة لصدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ألا يكون متعارضاً مع 
صدوره في موضوع النزاع من المحاكم الوطنية للبلد المراد فيه تنفيذ اقكم التحكيمي، ويستند هذا القول إلى 
ما يقرره فقه القانون الدولي الخاص من أن تعارض اقكم الأجنبي مع اقكم الوطني هو صورة من صور 

مر بالتنفيذ، وذلك لأن اقكم الوطني وهو يحمل التعارض مع النظام العام في بلد القاضي المطلوب منه الأ
، لأن القضاء (1)قرينة الصحة وقرينة اققيقة يعتبر عنوانا لأداء العدالة كما هي مقدرة في بلد ذلك القاضي

، وكما (2)علي خلاف حكم سابق فيه إنكار قجية ذلك اقكم وهو خطأ في القانون وبرالف للنظام العام
الأحكام القضائية والأوامر التي سبق صدورها عن المحاكم القضائية الوطنية، فإنه يسري هذا المبدأ على 

يسري أيضا على أحكام التحكيم الصادرة في هذه الدولة طبقا لقانون إجراءاتها، بمعنى أنه يجب تفضيل 
رض أحكام التحكيم الوطنية متى كان صدورها سابقا على أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك في حالة تعا

، ولا يخفى أن القول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار (3)هذه الأخيرة مع أحكام التحكيم الوطنية المشار إليها
حجية الأمر المقضي التي تتمتع بها أحكام التحكيم الوطنية التي سبق صدورها قساب أحكام التحكيم 

 الأجنبية اللاحقة، وهو أمر غير مقبول في إطار التشريعات الوطنية.

 سا: احترام حقوق الدفاعخام

يشكل احترام حقو  الدفاع قاعدة أساسية من قواعد العدالة ومبدأ عاما مقررا في سائر النظم 
القانونية فهو ليس مقصورا على التقاضي أمام المحاكم فقط، بل إنه مقرر حتى في الطر  البديلة لتسوية 

ة من القواعد الدستورية، وحقا من اققو  ، فهذا المبدأ يشكل قاعد(4)النزاعات وخاصة نظام التحكيم
الفردية الهامة التي خولتها تشريعات الدول من أجل وصول الأفراد إلى معرفة حقوقهم على نحو يكفل لهم 

 قدرا من العدالة، والنزاهة، والمساواة.

وجعلت منه ولأمةية هذا المبدأ فقد أولته برتلف الدول أمةية خاصة فنصت عليه في تشريعاتها الداخلية 
شرطا أساسيا لصحة أي حكم سواء كان وطنيا أو أجنبيا، واستلزام توافر هذا الشرط في نطا  تنفيذ أحكام 
                                                 

 124جع سابق،  ص: د.حسني المصري، مر  1
 الدكتور محمد نـور شحاته،  مشار إليه في موقع ألكتروني سابق. 2
 120د.حسني المصري، مرجع سابق،  ص:  3
 002محمد المصطفى، مرجع سابق،  ص:  4
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التحكيم الغاية منه التحقق من عدالة ونزاهة المحكمين والتأكد من أن أطراف خصومة التحكيم قد استوفوا  
، ومما يؤكد ضرورة احترام مبدأ ضمان حقو  (1)كافة حقوقهم المتعلقة بضمان حقو  الدفاع والمساواة بينهم

الدفاع أن كل القوانين والاتفاقيات مجمعة على وجوبه في إطار المرافعات وكمثال على ذلك فقد قرر المشرع 
، كما أكد على وجوب معاملة الأطراف على قدم (2)الموريتاني ضرورة احترام القواعد المتعلقة بحقو  الدفاع

 .(3)لكل منهم فرصة كاملة للدفاع عن حقوقهالمساواة وأن تهيأ 

 سادسا: مراعاة القواعد المتعلقة بصدور حكم التحكيم 

حكم التحكيم هو الخلاصة التي يسعى أطراف النزاع للتوصل إليه من خلال اختيارهم للجوء بنزاعهم 
تم مراعاة مجوعة إلى التحكيم، ولكي يكون هذا اقكم منهيا للنزاع بشكل عادل وشفاف من الضروري أن ت

تتعلق بالمداولة وإصدار اقكم والمدة اللازمة لإصداره، ذلك أن الهيئة التحكيمية إذا كانت من من الضوابط 
محكم واحد فإنه يصدر اقكم بعد إقفال باب المرافعة، أما إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من ثلاثة 

ة للمداولة وتكون هذه الأخيرة سرية وفي هذه اقالة محكمين أو أكثر، فإنها تجتمع بعد إقفال باب المرافع
 .(4)يجوز أن يصدر اقكم بإجماع آراء المحكمين الثلاثة ويجوز أن يصدر بالأغلبية فقط

ويشترط لصحة اقكم التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم أن تكون متوفرة فيه عدة شروط لعل 
 أمةها:

 الكتابة؛ -

 التوقيع؛ -

 أسباب اقكم؛  -

 ومكان صدور اقكم التحكيمي؛تاريخ  -

 أطراف النزاع؛ -

 طلبات الأطراف؛ -

                                                 
 002محمد المصطفى،  مرجع سابق،  ص:  1
 422ص: من مدونة التحكيم الموريتانية، مرجع سابق،   01الفقرة الثلثة من المادة  2
 421من مدونة التحكيم الموريتانية، مرجع سابق، ص:  42المادة 3 
 421من مدونة التحكيم الموريتانية، مرجع سابق، ص:   92المادة  4
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 منطو  اقكم.  -

وإذا تأكدت الجهة المختصة قضائيا من سلامة حكم التحكيم من ما يمنع الاعتراف به؛ أصدرت 
الأمر بتنفيذه، وبذلك يكون سندا تنفيذيا يمكن لمن صدر لصاقه أن يستعين بالقوة العمومية عن طريق 

 نفذين لإجبار الطرف الذي خسر الدعوى على تنفيذ اقكم الصادر ضده.العدول الم

 

في ختام هذا البحث يتبين أنه رغم افتراض العمل بمقتضى مبدأ حسن النية بين أطراف النزاع فيما 
يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم من قبل الطرف الذي صدر في مواجهته اختيارا بناء على رضاه بعرض النزاع 

الذي يعني قبوله بنتيجته، فإن احتمال عدم التنفيذ من أجل تفادي استمرار النزاع يدفع  على التحكيم
لافتراض امتناع المحكوم ضده عن تنفيذ حكم التحكيم وفي هذه اقالة يكون حق المحكوم له مهددا بالضياع 

القوانين بإعطاء دور ما لم تكتمل عناصر السند التنفيذي في اقكم التحكيمي الذي بحوزته، وهو ما تلافته 
للقضاء في تنفيذ أحكام التحكيم وفقا لإججراءات الواجب اتباعها في الدولة التي يطلب من قضائها 
المختص إصدار الأمر بالتنفيذ،  يمنحها، لتتأكد الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ من صحة حكم 

نفيذه، مثل التحقق من صحة شرط التحكيم التحكيم وخلوه من كل ما يمكن أن يحول دون إصدار الأمر بت
واحترام ما اشتمل عليه من ضوابط وإجراءات، والتأكد من توفر الشروط القانونية المطلوبة في المحكم، 
واحترام حقو  الدفاع، وغير ذلك من الضوابط التي تخضع لرقابة القضاء على حكم التحكيم قبل إصدار 

وفي كلتا اقالتين يتم تدوين الأمر على اقكم المراد تنفيذه، وذلك الأمر بتنفيذه أو رفض طلب التنفيذ، 
بهدف إثبات استكمال قرار التحكيم لعناصر السند التنفيذي في حالة إصدار الأمر بتنفيذه، وفي حالة 
الرفض يكون في تدوينه على اقكم تنبيه للمحكمة التي يمكن أن يرفع إليها طلب التنفيذ مرة ثانية على 

أسباب تحول دون إصدار الأمر بالتنفيذ، فيدفعها ذلك للبحث عن هذه الأسباب، لأن رفض التنفيذ وجود 
 لا يحول دون إعادة طلبه مرة أخرى من المحكوم له.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 النصوص القانونية:

  مدونة التحكيم الموريتانية، منشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية
 1111أغسطس  01، بتاريخ 281وريتانية، عدد: الم

 الكتب:

  ،دراسة مقارنه(، دار الكتاب  التحكيم التجاري الدوليحسني المصري(
 ، دون ذكر الطبعة.1111القانونية، مصر 

  ،دراسة  دور القاضي في التحكيم التجاري الدوليعامر فتحي لابطاينة(
 .1118الأولى  مقارنة(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة

  ،الرقابة القضائية اللاحقة على صدور الحكم التحكيمي عبد الطيف مشبال
، مسامةة في ندوة بعنوان: قضايا الاستثمار والتحكيم من خلال توجهات المجلس والتفاقية نيويورك

 .1112الأعلى، الندوة الجهوية الرابعة سنة 

  ،دار لتجارية الوةنية والدوليةالتحكيم في المواد المدنية وانبيل إسماعيل عمر ،
 .1119الجامعة الجديدة، الطبعة الثانية 

 الرسائل والأةروحات:

  ،رسالة حجية وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبيمحمد المصطفى ولد أحمد محمود ،
 .1111لنيل شهادة الماستر في قوانين التجارة والأعمال، كلية اققو ، جامعة محمد الأول، وجده، 

 رسالة تنفيذ قرارات التحكيم التجاري في القانون الموريتانيلشيخ، محمد ولد ا ،
لنيل دبلوم في الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، في كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .1111/1112والاجتماعية، بجامعة محمد الأول في وجده، السنة الجامعية  
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  ،رسالة لنيل دبلوم ماستر،  لأحكام القضائيةالرقابة القضائية على انجاة شحو ،
 .1112/1111كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول 

   ،رسالة  نظام تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في المغربفؤاد الصفريوي  ،
والاقتصادية والاجتماعية لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، في كلية العلوم القانونية 

 1229/1221بجامعة اقسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 البحوث والمقالات:

  ،النظام القانوني للتحكيم التجاري الدولي لنزاعات الاستثمارزهير اقسني 
 على موقع : 18/11/1112منشور بتاريخ 

http://tqmag.net/news2.asp?page_namper=p3&partition=no_6 

  ،الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وشروط محمد المصطفى ولد أحمد محمود
 111، ص: 1110، نوفنبر 10، منشور في مجلة الفقه والقانون، العدد تذييله بالصيغة التنفيذية

 ( ،والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من الصلح محمد فاضل الليلي
  11/11/1112( الندوة الجهوية اقادية عشر بالعيون خلال اجتهادات المجلس الأعلى

  ،18/12، مجلة المرافعة ، عدد مزدوج:  الحكم التحكيميمحمد فاضل الليلي  ،
 1118نونبر 

  ،العمل تحكيمدور القضاء في الأمر بتنفيذ أحكام الخالد أحمد عبد اقميد ،
 1119،  2القضائي والتحكيم التجاري، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد 

  ،مفهوم النظام العام وأثره في تنفيذ أحكام التحكيم رفعت محمد عبد المجيد
  1119، 2، العمل القضائي والتحكيم التجاري، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى، العدد الأجنبية
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      في الجزائر  الأموالتبييض  آليات مكافحة جريمة

 تجارة و الاقتصادوالعوم ال كلية التسيير–باحثة: عوماري عائشة 

             الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار

           

 :ملخص  

تهييدف هييذه الدراسيية إلى معالجيية ظيياهرة تبييييض الأمييوال إذ تعتييبر جريميية تبييييض الأمييوال ميين جييرائم العصيير     
، نظرا لتزايدها و خطورتها على الاقتصاد خاصية و عليى المجتميع عامية، حييث أصيبحت تشيكل خطيرا  اقالي

 .حقيقيا يؤدي إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات المالية، و تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم

 .الكلمات المفتاحية: تبييض الأموال، البنوك

 

Abstract : 

   T. goal of this study was to address the. crime of money laundering 

from the current era crimes, due to their increase and gravity of the 

private economy and the society at large, where he has become a real 

threat leads to destabilization of confidence in financial institutions, 

and encourages to commit more crimes. 

Key words: money laundering, the banque 
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 مقدمدددة

 تشكل الأموال عصب الاقتصاد، إذ تعتبر عماد اقياة المعاصرة، وأحد مقومات الأنظمة السياسية
والاجتماعية السائد في العالم، وقد تأثرت حياة الأفراد كثيرا بالتطور الاقتصادي خاصة من حيث المواقف    

ريقة هو المعتقد السائد لدى بعض والسلوكيات، تتصف بعضها بالمادية المطلقة، فتحقيق الربح وبأي ط
الأفراد، حاملين بذلك شعار الغاية تبرر الوسيلة، لإعطاء تفسير وتبرير لما يقومون به من النشاطات الغير 

  .شرعية، ونقصد بذلك غسيل الأموال 
 مع التطور المالي و التقني الذي عرفه العالم، ومن مظاهر ذلك هو الأموالولقد ازدادت جريمة تبييض 

 استحداث أساليب و تقنيات يتم من خلالها غسل الأموال خاصة مع ظهور ما يسمى بالعولمة المالية.
والدولية في إطار محاربة  الإقليميةولهذا بات من الضروري على مجموع دول العالم تفعيل التكتلات         

 هذه الظاهرة.
الإدارة  خلال التعاون بين كما سعت الجزائر على القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي من

تعبئة و   اقكومية والفعاليات الاقتصادية والمنظمات الأهلية  لتحسين  مستوى الثقافة و الوعي الضريبي
 فعيل  دور الإدارة الضريبية و مكافحة كافة إشكال الفساد . تموارد إضافية للخزينة العامة للدولة و 

 لمؤسسام المالية بقصد جعل المالية والنقديةالتشريعات عصرنة وتحديث كافة  إلىحيث قامت الجزائر 
  من جهة أخرى، تبييض الاموالمن جهة والإقلال من عمليات   أكثر شفافية و عدالة وتبسيط إجراءاتها،

 . ولتتمكن الدولة من القيام بمهامها على أكمل وجه

 إشكالية البحث:

 التالي: وعلى ما سبق يمكن صياغة الإشكالية البحث على النحو

 في الجزائر؟ ةالظاهر  ه؟ وماهو واقع هات الأموالكيف تتم عملية تبييض 

 يهدف البحث إلى أهداف البحث:

 ؟الأموالما المقصود بظاهرية تبييض  -1
 ؟أثرها تبييض الاموال علة البنوك الجزائرية -1

 عنها الإجابةتتمثل الفرضيات التي سنحاول الفرضيات: 
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 الأموالبنوك للحد من ظاهرة تبييض وجود نظام رقابة فعالة في ال -1
 غير كافية لمحاربتها. الأموالوالتدابير المنتهجة في الجزائر لمكافحة ظاهرة تبييض  الإصلاحات  -1

 الدراسات السابقة:

، رسالة ماجستير عي الأموالالمصرفية على مكافحة تبييض  الإصلاحات أثارعلي حبيش،  -
 1111العلوم الاقتصادية، جامعة البليدة،

 تأثر، وكذا علاقة الأموالبرتلف الجوانب النظرية لظاهرة تبييض  إلىر  الباحث طفي هاته المذكرة ت
 الجهاز المصرفي بهاته الظاهرة

 .الأموالوهي ظاهرة تبييض  ألاهاته الرسالة تناولت فقط ظاهرة واحدة 

 أهمية الدراسة: 

الاقتصادية والاجتماعية  الآثار إبرازو  الأموالتأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على جريمة تبييض 
 لهاته الظاهر. والسياسية

 إلىالدراسة: تهدف الدراسة  أهداف

 ؛الأموالتوضيح مراحل عملية تبييض  -1
 ؛الأموالتوضيح الجهود الدولية لمكافحة تبييض  -1
 ؛الأموالالجزائرية لمكافحة تبييض  القوانين  إبراز -0
 في الجزائر. الأموالواقع مكافحة تبييض  -1

 دولة الجزائرحدود المكانية للدراسة: 

 المنهج المتبع:

تبييض  ةمن خلال إشكالية البحث استخدمنا المنهج الوصفي من خلال تقديم تعريف ظاهر 
 في الجزائرة والمنهج التحليلي من خلال واقع هاته الظاهر  الأموال

 : ينر و قسمنا المداخلة إلى محخطة البحث: 

 لأموال.االمحور الأول:.ظاهرة تبييض 
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 في الجزائر الأموالاقع مكافحة تبييض المحور الثاني: و 

 

 الأمواللمحور الأول: جريمة تبييض ا

من السهل انتقال المال من  أصبحفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم وخاصة في عالم الاتصالات، 
تتعدى اقدود  وأصبحت جديدة للجريمة في مجال المال أشكالظهور  إلى أدى، وهدا ما أخرى إلىدولة 

 تأثيرمن اخطر الجرائم من الوقت الراهن لما لها من  الأموالجريمة تبييض  أصبحتالجغرافية للبلد ، حيث 
 إلىسلبي وخطير على اقياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول، فسنتطر  من خلال هذا المحور 

 افحتها على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي.، وسبل مك، مراحلهاالأموالتعريف الجريمة تبييض 

 التي قيلت حول هاته الجريمة منها: تعاريف: تنوعت الأموال/ تعريف جريمة تبييض 2

 التعريف الفقهي: هناك عدة تعاريف نذكر منها 2—2

 جرامالإالناتجة عن  الأموالتمويه أو  إخفاء إلىغير المشروعة والهادفة  الأنشطةهي  التعريف الأول:
 المنظم.

تمويه طبيعة المتحصلات  المستمدة  أو إخفاء إلىيهدف  الشروع فيه أوهي فعل  التعريف الثاني:
غير مشروعة بحيث تبدو كما لو كانت مستقاة من مصادر مشروعة ليتسنى بعد ذلك  أنشطةمن 

 .1خارج الدولة آومشروعة داخل  أنشطةاستخدامها في 

 2مصدرها. إخفاءمعين من اجل  أسلوبفي  لأموالاهي استعمال  التعريف الثالث:

 التعريف القانوني:  -1-1

 أيةمستمدة من  أنهانقلها مع العلم  أو للأمواليجرم كل تحويل المتحدة:   الأممتعريف اتفاقية 
تمويه المصدر غير المشروع للموال قصد  أو إخفاءجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية، بهدف 

  1.لأفعالهمن العواقب القانونية  الإفلاتشخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة على  أية مساعد
                                                 

، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة بسكرة، جريمة غسيل الأموال وطرق مكافحتهاصالحة العمري،  1
 .022الجزائر، ص: 

، مذكرة ماستر غير منشورة،  جامعة جريمة تبييض الأموال وأثارها السلبية على الاقتصاد الوطنيابح، لعراجي ر   2
 ، ص: 9004خميس مليانة، 
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تحويله ونقله مع  آووتوظيفه  أخرى إلىمن حالة   الأموالعي تغيير شكل  :الأورو تعريف المجلس 
 آو خفائهإمن فعل بعد مسامةة في مثل هذا النشاط وذلك بغية  أو أجراميمستمد من نشاط  بأنهالعلم 

لتجنب النتائج  إجرامينشاط  أيمساعدة شخص متورط في ارتكاب  أوغير المشروع  أصلهتمويه حقيقة 
 2القانونية لعمله.

 :العملياتمجموعة من  بأنه الأمواللقد اعتبر المشرع الجزائري تبييض   تعريف المشرع الجزائري:

تمويه المصدر  أو إخفاء، بغرض إجراميةعائدات  بأنها الفاعلنقلها مع علم  أوتحويل الممتلكات  -1
التي  الأصليةشخص متورط في ارتكاب الجريمة  أيمساعدة  أوغير المشروع لتلك الممتلكات 

 ؛لأفعالهالقانونية  الآثارمن  الإفلاتتحصلت منها هذه الممتلكات، على 
 أوتصرف فيها كيفية ال  أومكانها  أومصدرها  أوتمويه الطبيعة اققيقة للممتلكات  أو إخفاء -1

 ؛إجراميةعائدات  أنهااققو  المتعلقة بها، مع علم الفاعل  أوحركتها 
 أنهااستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها  أوحيازتها  أواكتساب الممتلكات  -0

 ؛إجراميةتشكل عائدات 
و أتأمر على ارتكابها و الأالتواطؤ  أومن الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة  أيالمشاركة في ارتكاب  -1

 المشورة بشأنه. وانسدادالتحريض على ذلك وتسهيله  أومحاولة  ارتكابها والمساعدة 
هو عمليّة تقوم على  الأموالتبييض  أناتفقت على  أنهاومن خلال التعاريف السابقة نلاحظ          

وقانونية، ويتم هذا التحويل عن طريق تحويل الأموال التي تّم اكتسابها بطر  غير قانونيّة إلى أموال نظيفة 
إخفاء وتغطية المصادر الّتي تّم اكتساب هذه الأموال من خلالها باستخدام هذه الأموال في مجالات وقنوات 

 .استثمار قانونية

والسياسي  والاجتماعيالقذرة الاستقرار الاقتصادي  الأمواليهدد تبييض  :الأموالجريمة تبييض  آثار -1
 من خلال:

 الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الأموال:  -1-2

                                                                                                                                                
، 01، المادة 0222، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1

 .94ص:
 020 :حة العمري، مرجع سبق ذكره، صصال 2



1112عام -الثلاثون العدد   القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
24 

 1إن عمليات تبييض الأموال لها آثار اقتصادية بالغة الخطورة من أمةها:     
 أثر عملية تبييض الأموال على الدخل القومي: -1-1-1
 تحققت تعتبر الأموال الهاربة إلى المصارف الأجنبية بالخارج استقطاعات من الدخل القومي للدولة التي     

فيها هذه الأموال، ذلك أن خروج هذه الأموال غير المشروعة إلى الخارج التي كونها أصحابها على أرضها 
يحرم هذه الدولة من العوائد الإيجابية التي كان يمكن اقصول عليها لو تم تشغيل هذه الأموال داخل الدولة، 

ي، كذلك فإن جانبا من عملية غسيل الأموال وما يرتبط بذلك من تشغيل العمالة و زيادة المعروض الكم
عادة ما تكون أنشطة هاربة من الضرائب المستحقة عليها و هو ما يعني انخفاض الموارد المتاحة لتمويل 

رقم الناتج المحلي، نسبة البطالة  البرامج الاقتصادية بالإضافة إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل
ا يؤدي إلى زيادة صعوبة مهمة السلطات الاقتصادية في اتخاذ السياسات ....الخ، لن تكون صحيحة مم

أن تحرك النشاط الاقتصادي بالشكل الذي تريده لأن جزءا كبيرا   الاقتصادية السليمة، كما أنها لن تستطيع
 من هذا النشاط لا تعلم عنه شيئا ولا تستطيع التحكم فيها.

 لمشروعة:و هكذا ينتج عن هذه الأنشطة غير ا     
زيادة الدخول غير المشروعة ومن ثم حصول بعض الأفراد على دخول لا يستحقونها في الوقت الذي لا -

يعمل فيه أصحاب الدخول المشروعة على زيادة مناظرة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف توزيع الدخل القومي 
 وما يتبعه من مشكلات اجتماعية واسعة؛

 لاف توزيع الدخل القومي؛سوء توزيع العبء الضريبي واخت -
اقد من فعالية السياسة الاقتصادية حيث تتسبب الأنشطة غير المشروعة في اقصول للمسئولين عن منع  -

السياسة الاقتصادية للدولة على معلومات خاطئة عن معظم التغييرات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها 
 عند منع هذه السياسات؛

 بييض الأموال على توزيع الدخل القومي:أثر عملية ت -1-1-1
تؤثر تأثيرا سلبيا على توزيع الدخل القومي نظرا لأن مصدر هذه الأموال غير مشروع، وهذا يعني      

حصول فئة من المجتمع على دخل دون وجه حق ومثل هذا الدخل يتم انتزاعه من الفئات المنتجة في 
لفئات المنتجة التي تحمل على دخول مشروعه إلى الفئات غير وعلى هذا يحدث تحويل للدخل من ا المجتمع.

الأموال التي يتم تبييضها ترتبط بالتهرب من  وأكثر الخالمنتجة التي تعمل على دخول غير مشروعة ...
التي يعتمد   الضرائب وهو ما يعني أن مكتسبي هذه الأموال يظلون بمنيأى عن سداد حقو  خزينة الدولة،

أي أن عمليات تبييض الأموال تحد من قدرة  الخدمات الاجتماعية خاصة للطبقات الفقيرة. عليها في تمويل

                                                 
، رسالة ماجيستير غير الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصاديإمنصوران سهيلة،  1

 .22-21،ص ص: 9002منشورة، جامعة الجزائر، 



1112عام -الثلاثون العدد   القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
25 

الدولة على إعادة توزيع الدخل القومي يشكل أكثر عدلا وذلك من خلال النظام الضريبي وهكذا يحدث 
ون بأنشطة الاقتصاد إذ أنه في ظل المكاسب الإضافية التي يحققها القائم  توزيع الموارد الاقتصادية في المجتمع

الري بسبب عدم خضوعهم لأي ضرائب أو رسوم حكومية أو قيود إدارية، فإن يحدث تحول في تخصيص 
الموارد الاقتصادية للمجتمع بدلا من أن تتجه للعمل في المجالات التي يحتاجها المجتمع أكثر تتجه إلى 

 ير المشروعة لأنها أكثر ربحا؛غالمجالات 
 تبييض الأموال على الادخار المحلي:أثر عملية  -1-1-0
أثبتت عمليات غسيل الأموال وجود علاقة عكسية بينها وبين الادخار المحلي، يعني أنه كلما زادت      

عمليات تبييض الأموال قل معدل الادخار المحلي، حيث أن تبييض الأموال يؤدي إلى هروب رأس المال إلى 
أما إذا تم تبييض الأموال عن طريق تصرفات  أن توجه للاستثمار. يمكن الخارج و بالتالي تقل المدخرات التي

عينية مثل شراء الذهب أو التحف الفنية أو المضاربة في الأراضي فإن هذا يعني اتجاه الأموال إلى استهلاك 
لا يفيد المجتمع في شيء وفي كل الأحوال يفيد القدر الموجه إلى الادخار وتحجز اقكومات عن تمويل 

 برامجها الاستثمارية و يقل التشغيل ويقل معدل النمو الاقتصادي؛
 أثر عملية تبييض الأموال على معدل التضخم: -1-1-1
تؤدي عملية تبييض الأموال على حصول أصحابها على دخول كبيرة دون أن يقابلها زيادة في إنتاج     

إذا أضيف إلى ذلك نقص معدل الادخار السلع والخدمات في المجتمع مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. و 
ونقص إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم فإن ذلك يساهم في زيادة عجز موازنة الدولة و بالتالي ارتفاع 

وعلى المستوى الدولي تساهم عمليات تبييض الأموال على تصدير التضخم من الدول الصناعية   الأسعار.
ب خروج أموال ضخمة من الدول النامية إلى الدول الصناعية المتقدمة على الدول النامية بسب    المتقدمة

التي يشعر أصحاب الأموال القذرة أنها أكثر أمان لأموالهم. مع وجود تيار داخل كبير في الدول الصناعية لا 
إلى حدوث تضخم في الدول  -في ظروف معينة   –يصاحبه زيادة في العرض السلعي فإن ذلك قد يؤدي 

من حجم تجارتها الدولية  80%ولما كانت الدول النامية تعتمد على الدول الصناعية في حوالي ية الصناع
فإن ارتفاع الأسعار في الدول المتقدمة يعني الزيادة في أسعار السلع التي تستوردها الدول النامية وبالتالي 

 ارتفاع الأسعار فيها؛
 ة الوطنية:أثر عملية تبييض الأموال على قيمة العمل -1-1-9
تؤثر عمليات تبييض الأموال تأثيرا سلبيا على قيمة العملة الوطنية للدول مصدر الأموال بسبب      

ارتباطها بتهريب الأموال للخارج والذي يستلزم تحويل هذه الأموال للعملات الأجنبية وهذا يعني زيادة 
 وبالتالي انخفاضها وتدهورها؛ على العملة المحلية الطلب على هذه العملات الأجنبية وانخفاضه

 أثر عملية تبييض الأموال على نمط الاستهلاك: -1-1-1
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لما كانت مصادر الدخول التي تخضع لعمليات غسيل الأموال غير مشروعة ولا تنتج من عمل أو جهد 
إنتاجي حقيقي فإن ذلك يعني أن مكتسب هذا الدخل لم يتعب في سبيل اقصول عليه ومن ثم لا يقدره 

ق قدره. كذلك النمط الاستهلاكي لبعض المستهلكين يتصف بعدم الرشد أو العشوائية ولا يقيم وزنا ح
للمنفعة النقدية للنقود، حيث عادة ما يتجه أصحاب هذه الدخول إلى تعويض اقرمان من الترف الذي 

ت...الخ، بهدف عانوا منه قبل اقصول على الدخول غير المشروعة فيتجهون إلى شراء الذهب والمجوهرا
تقليد الأغنياء داخل المجتمع أو المستهلكين الأجانب من أجل إشباع رغبة التباهي والتفاخر، كما أنهم قد 

 يسلكون سلوك انحرافي كالاتجاه إلى الملاهي والقمار؛
 تشويه المنافسة: -1-1-2
قى بصورة مصطنعة على نشاط تؤدي عملية تبييض الأموال إلى تشويه المنافسة داخل القطاع المالي وتب     

هاته  أضحتومنضمات المافيا، لدرجة  بعض المؤسسات المالية الضعيفة التي تتأثر بإغراءات المبيضين 
لكن  الأخرىهذه المؤسسات منافسا قويا للمؤسسات المالية  فأصبحت الأشخاص ءالمؤسسات قبلة لهؤلا
 بطر  غير مشروعة؛

 تشويه صورة الأسوا : -1-1-8
ن الأموال غير المشروعة التي يتم تبييضها من خلال المصارف وغيرها من المؤسسات المالية تمثل عائقا إ     

أمام تنفيذ السياسات الرامية إلى تحرير الأسوا  المالية من أجل اجتذاب استثمارات المشروعة، وبالتالي تشوه 
 صورة تلك الأسوا .

تماعية( لظاهرة غسيل الأموال: من المخاطر الاجتماعية الآثار غير الاقتصادية )السياسية والاج -1-1
 1:الأموالوالسياسية التي قد تنتج عن جريمة تبييض 

 
 تخلف عمليات تبيض الأموال العديد من الآثار السياسية والاجتماعية منها:

 
س السيطرة على النظام السياسي: يصل الأمر بأصحاب الأموال القذرة إلى التمثيل في المجال -1-1-1

كذلك الاشتراك في وضع  الشعبية والنيابية، الأمر الذي يفضي إلى تمتع هؤلاء الأشخاص باقصانة
تشريعات الدولة والقوانين واللوائح التي تتناسب مع مصاقهم غير المشروعة فينجم الفساد وذلك بفضل ما 

ير على أصوات الناخبين، وقد لديهم من إمكانيات في الإنفا  على الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والتأث
تمتد هذه السيطرة إلى جميع الأنشطة الثقافية والرياضية مما يؤدي في النهاية إلى الإخلال والفوضى والفساد 

 مما يؤدي في النهاية إلى الإخلال والفوضى والفساد مما يؤدي إلى تهديد أساس المجتمع؛
                                                 

 .21-20لعراج رابح، مرجع سبق ذكره، ص ص:   1
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م توجيه هذه الأموال إلى تمويل المنظمات الإرهابية تمويل المنظمات الإرهابية: من جهة أخرى يت -1-1-1
للقيام بعملياتهم وجرائهم التخريبية وزعزعة الأمن والاستقرار والثقة في أجهزة الدولة. ومن أمثلة ذلك ما قام 
به الثوار الأفغان وتنظيم القاعدة بزراعة المخدرات وإنتاج الهروين في الأراضي الأفغانية، ومن ثم استعمال 

 ه الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات في شراء الأسلحة لتمويل عملياتهم؛هذ
ثر سلبا على الادخار المحلي ؤ ت لأنهاعلى معدل البطالة  الأموالالبطالة:  تؤثر عملية تبييض  -1-1-0

خارج نطا   الأموالتبييض  أنلتمويل الاستثمار، وهذا ما يتناسب طرديا مع توفير مناصب شغل، كما 
القروض الخارجية وهذا ما يؤثر على  أموالوهذا ما يعني تسرب قدر كبير من  أموالولة يعني خروج الد

 الوضع الاجتماعي.
لها دور كبير  الأموالالاستقرار، فعملية تبييض  أساس وه الأمن: باعتبار الأمنياختلال النظام  -1-1-1

 افيا في السو  المحلية.خلال انتشار العصابات والم الأمني منفي زعزعة الاستقرار 
 1تمر هذه الجريمة عبر مراحل ثلاثة وهي:: الأموالمراحل جريمة تبييض  -0
 إلىتهريبها  أوفي البنوك المحلية،  بإيداعها النقدية الأموالمرحلة التوظيف: يقصد بها التخلص من  -0-1

 ة؛عن مكان الجريم أبعادهامن اجل  الأجنبيةفي البنوك  وإيداعها الأخرىالدول 
 الإجراميصلها أغير مشروعة و  الأموالمن اجل قطع الصلة بين  بأعمالمرحلة التمويه: القيام  -0-1

 شركات ومةية؛ إنشاء أوصفقات  إبراموذلك من خلال 
 المشروعة  والأموالالقذرة  الأموالالخلط بين  أيمرحلة الدمج:  -0-0
 
 

 لمخطط التالي:وفق ا الأموالوعموما يمكن اختصار مراحل عمليات تبييض 
 
 

 ) تجارة بردرات، رشوة،...الخ( ملوثة أموال
 

 خارج الدولة )مقاولات، سيارات، شراء المجوهرات...الخ( أوداخل  أنشطةاستثمار في 
 

                                                 
، جامعة بسكرة، 90، العددالإنسانيةوم مجلة العل بالفساد،وعلاقتها  الأموالجريمة تبييض بدر الدين خلاف،   1

 .100-102ص ص:   ، 9000
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الاستثمارات في المؤسسات المالية)حساب جاري، فتح اعتماد مستندي، تحويل  إيراداتاستثمار 
 اقساب،...الخ(

 العمل غير المشكوك فيهم لأحدفي حساب  إيداع أو أخرىارف في مؤسسات مالية المص إيراداتاستثمار 
 الضخ في الجهاز المصرفي في المعاملات  بنكية برتلفة

 
 الأمنالمالية ببلاد الملاذ  الأسوا الخارج استثمار في  إلى الأموالتحويل 

 
 الملوثة الأموالالتوطين في المصارف الوطنية لصاحب  إعادة

 
 غير مشروعة أومشروعة  أنشطةثمار في است

 
 ما نهاية إلى

 .022-023المصدر، بدر الدين خلاف، المرجع نفسه، ص ص: 
 
 
تمر عبر  الأموالمعظم عمليات تبييض  أنبما  :الأموالجريمة تبييض  مكافحةدور البنوك في  -1

 1من هاته الظاهرة من خلال: صارمة للحد بإجراءاتالقنوات المالية والمصرفية، كان لابد من البنوك القيام 
موظفيه الذين  إيعاز:  يتوجب على البنك الأموالالقيام البنك بتوعية الموظفين بعملية تبييض  -1-1

الشركات  أو الأشخاصفتح اقساب وكذا معرفة  أثناءمن الهوية اققيقة للزبون  التأكديتعاملون مع الزبائن 
الموظفين من اجل التفرقة بين العمليات غير العادية والعمليات الذين يتعاملون مع حساب الزبون، وتوعية 

 المشكوك فيها.  

 أن:  يتعين على البنوك الأموالالضبط الداخلي المتعلقة بعمليات تبييض  وإجراءاتسياسات  إتباع -1-1
 لجريمة ومنع العمليات المرتبطة بهذه ا إحباطللضبط الداخلي بهدف   إجراءاتبحيث تتضمن  أنظمتهاتطور 

البنك في الانتباه للعمليات المصرفية المشبوهة:  يتوجب على البنك تتبع العمليات ذات المبالغ  دور  -1-0
الصغيرة التي ليس لها ارتباط اقتصادي وهذا من خلال تتبع سلوك الزبون مع الموظف كان يقوم  أوالكبيرة 

                                                 
واثر الالتزام على فعالية نشاط المصارف العاملة في  الأموالعمليات مكافحة غسيل حمد الرقاتي،  إيهاب 1

 .20-12، غزة، ص ص: الإسلاميةة ماجيستير غير منشورة، الجامعة ، رسالفلسطين
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 بإيداع ويقومكان   والإيداعاتمن المسحوبات  كدالتأذا كيقدم له هدايا ... الخ و  أوغراءه بمبلغ مالي بإ
 في نفس اليوم. أخرتحوليه قسابه في بنك  أومبلغ مالي ضخم وسحبه في نفس اليوم 

جيا سهل لو و نانتشار استعمال التك إن :) عبر الانترنيت( الالكتروني الأموالأساليب غسيل  -9
 1تنفذ عن طريق:أصبحت حيث  الأموالعملية تبييض 

 تتطلبللموال عبر الدول  السريعبالنقل  الأشخاصا ما ساعد ذه للأموال: لالكترونياالتحويل  -
 ؛2غير قانونية الأمواللكي يكون الوجهة المباشرة لتحويل  أجنبيبنك  إشراكهاته العملية 

: تعتبر التجارة عبر الانترنيت الباب الواسع لتبييض الاموال خاصة للمحترفين التجارة الالكترونية -
 3ال البرمجيات واقاسوب؛ وذلك باستخدام فتح الاعتماد المستندي بطريقة الكترونية.في مج

هي القيمة النقدية لعملة تصدر بشكل إلكتروني من قبل القطاع العام أو القطاع   النقود الالكترونية:-
نترنيت حيث تحل معالجة رقمية للمدفوعات عبر الا ، فبواسطتها يتم 4الخاص ويتم تخزينها في جهاز إلكتروني

المختلفة من حواسيب  بأشكالهاقيمة النقد محل السيولة النقدية، ويتم ذلك باستخدام  اقوسبة والرقمية 
 5اكرة حاسوبية وقدرات تشفيرية.ذتحتوي على  أخرىأي وسيلة  أووهواتف نقالة وبطاقات ذكية، 

ات الشيك التقليدي وكافة أركانه يحتوي الشيك الإلكتروني على كافة معلوم الشيكات الإلكترونية: -
. وتعرف الشيكات الإلكترونية بأنها تعتمد على 6)اسم الساحب، المستفيد، البنك، المبلغ، تاريخ الإنشاء(

وجود وسيط لإتمام عملية التخليص، والمتمثل في جهة التخليص الممثل في المصرف، الذي يشترك كل من 

                                                 
، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي الأموالالبنوك الالكترونية وعمليات غسيل ، يت عكاش سمير و سعيد لهواري آ  1

 .09-00على الاقتصاديات الدولية، ص ص :  وانعكاساتهالخامس، الاقتصاد الافتراضي 
2
 Mark pieth and gemma aiolfi, a comparative guide to anti-money launderinf, 

usa,2004, p:276.  
) دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ،السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإنترنيتد الغافري، حسين بن سعي 3

 .021(، ص: 9002

، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي النقود الإلكترونية -أدوات الدفع الإلكترونية: بطاقات الوفاءتوفيق شنبور،  4
 .001_009(، ، ص ص:9002ت الحلبي الحقوقية، بيروت، لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، )منشورا

، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية الأموالدور النقود في عمليات غسل عبود السراج وبسام احمد الزلمي،  5
 .142، ص:9000، الأول، العدد 92والقانونية، سوريا، المجلد 

ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق  ية(،وسائل الدفع الحديثة )البطاقات البلاستيكسميحة القليوبي،  6
 .22(،، ص:9002بجامعة بيروت العربية، )منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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تحديد التوقيع الإلكتروني لكلا الطرفين وتسجيله في قاعدة بيانات البائع والمشتري في فتح رصيد لديه، مع 
 1المصرف.

تعتبر البطاقات الذكية تطويرا متماشيا مع التطور التكنولوجي، وتعد البطاقة الذكية   البطاقات الذكية: -
ت المتعلقة عبارة عن بطاقة بلاستيكية تحتوي على خلية إلكترونية يتم اعتمادا عليها تخزين كافة البيانا

بصاحبها. وتتميز هذه البطاقة بأنها تتيح للعميل اختيار طريقة التعامل سواء بشكل فوري أو ائتماني، وهو 
ما أدى لانتشارها واستعمالها عبر دول العالم. وتتميز البطاقة بدرجة عالية من الأمان إضافة لإمكانية 

 2ها من حساب جار.التحويل منها وإليها من بطاقة أخرى، وحتى التحويل إلي

تقوم فكرة البنك الإلكتروني على تطبيق مبدأ اقاسبات الإلكترونية، حيث يقوم  البنوك الإلكترونية: -
ويعد البنك الإلكتروني  3اقاسب الآلي بحفظ الإجماليات المعدلة لكل حساب وطريقة التحديث في ذاكرته.

 لومات، حيث يعرف البنك الإلكتروني بأنه:أحد موضوعات الاقتصاد الرقمي القائم على تقنية المع

" مؤسسة مالية شبكية تؤدي خدماتها باستخدام الأساليب الإلكترونية والتي تعد الإنترنت من أهم 
 4أشكالها"؛

البورصة عبر الانترنيت: تتواجد عبر شبكة الانترنيت عدة مواقع تشكل بورصات افتراضية يمكن من -
 ندات. خلالها شراء وبيع الاسهم والس

لابد من التعاون الدولي في  أصبحنظرا لخطورة هاته الجريمة  :الأموالالجهود الدولية لمكافحة تبييض -1
اثر واضح على الاقتصاد العالمي  1111سبتمبر  11 لأحداثمجال مكافحة هاته الجريمة. حيث كان 

                                                 
 .22_22، ص ص:نفسهمرجع السميحة القليوبي،  1
2

بوعات الجامعية، الجزائر، ، )ديوان المطأساسيات العمل المصرفيعبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي،  
 .001_009ص ص: (،        9001

، )مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، الاستثمار بالنظم الإلكترونية والاقتصاد الرقميفريد راغب النجار،  3
 .924(، ص:9004

المعلوماتية ، المعلوماتية والجهاز البنكي: حتمية تطوير الخدمات المصرفيةمعطى الله خير الدين، بوقموم محمد،  4

ورقة مقدمة للملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية البنكي: حتمية تطوير الخدمات المصرفية، والجهاز 
والتحولات الاقتصادية: الواقع والتحديات، المنظم من طرف كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بإشراف مخبر 

 .022، )مطبوعة أعمال الملتقى(،، ص:01/09/9004-04العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا، يومي 
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تي غي الغالب هي مصادر غير والبحث في مصادر تمويله ال الإرهاببرتلف دول العالم في محاربة  وأصبحت
 .1مشروعة

المتحدة لمكافحة الاتجار غير  الأمم: تعتبر اتفاقية الأموالالمتحدة في مكافحة تبييض  الأممدور  -1-1
على الصعيد الدولي، حيث  الأموالخطوة لمحاربة تبييض  أولالمشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، تعتبر 

لمكافحة هذه الجريمة، من  إجراءاتغير مشروعة والعمل على اتخاذ  الأنشطةعن تم تجريم العمليات الناتجة 
وتبادل  الأموالوالممتلكات المتحصلة وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تبييض  الأموالخلال مصادرة 

 2المعلومات وتقديم المتهمين.

موعة العمل الميداني الدولية مج تأسست(:  GAFI)الأمواللمكافحة تبييض  مجموعة العمل الميداني -1-1
ووضع المعايير والتوصيات المتعلقة  بإعداد، حيث قامت المجموعة  1282سنة  الأمواللمكافحة تبييض 

  -الأربعونالتوصيات  – الأموالمكافحة تبييض  بإجراءات

 ريقياإفوالجزائر من بين الدول التي تسعى لتطبيق المعاير المجموعة، حيث قامت بعدة اتفاقات مع 
فقا التوصيات وتوسيع و يمة ر تعديل القانون الجنائي لهذه الج إلىا تسعى الجزائر م، كوأوربا الأوسطوالشر  

 3تدابير وقائية قماية المؤسسات المالية من خلال:

 على محو كاف؛ الإرهابتجريم تمويل  -

 ؛الأموالمكافحة غسيل  إطارقانوني ملائم لتعقيب  إطار إنشاء -

 بما يتماشى مع المعايير المجموعة. الإرهابيم تمويل وضع قانون تجر  -
، المصرفية أنشطةتقوم هاته اللجنة بدور مهم في السعي لتعزيز سلامة   للرقابة المصرفية: لجنة بازل -1-0

المبادئ التي  أهمومن  4الرقابة المصرفية وتعزيز، الأموالومنع استخدام العمليات المصرفية لغايات تبييض 

                                                 
          ، 9004، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة البليدة، الاقتصادي والمالي الدولي الإجراممكافحة مختار شبيلي،  1

 .11ص : 
، 9002، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر، في التشريع الجزائري  الأموالتبييض نبيل صقر،  2

 024ص:
3
 International monetary fund, IMF, country report, nm 14/161, 2014/ pp:26-27.  

4
 Mark pieth, ibid:281 
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المالية وخاصة المتعلقة بالزبون   المؤسساتتشديد الرقابة داخل  الأموالوالخاصة بعملية تبييض جاءت بها 
 1. من شانه تعزيز مصداقية وسلامة النظام المصرفي أساسيكركن 

 

 في الجزائر الأموالاقع مكافحة تبييض المحور الثاني: و 

 أنلمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على ا 11-11من القانون  11المادة  لأحكاموفقا  و       
ا القانون ومن بينها تبييض العائدات ذالجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من ه منالفساد هو 
 2.الإجرامية

 الأموالخاص  بالوقاية من تبييض  11/11/1119في  المؤرخ 11-19كان صدور قانون رقم        
مادة ضمن  01، حيث تضمن القانون الأموالوني خاص بجريمة تبييض تكييف قان لإعطاءضرورة ملحة 

يمة وكذا دور المؤسسات المالية والبنكية في تحويل ر عامة لمكافحة هذه الج أحكامفصول تناول فيه المشرع  11
 أماوالهيئة المكلفة بهاته المهمة ،  الأموال، كما تضمن في الفصل الثالث الكشف عن عملية تبييض الأموال

المخالفين  للأشخاصجزائية  لأحكامالفصل الرابع تناول كيفية التعاون الدولي، والفصل الخامس تعرض فيه 
 3والذين هم حسب هذا القانون:

 المحددة لسقف التعامل بوسائل الدفع؛ للأحكامقبل دفعا خرقا  أوكل من قام بدفع  -

 بالشبهة؛ الإخطارتعمد بهدم  أوكل من تقاعس  -

 ؛الأموالالمعلومات لصاحب  وأفشى الأخطاريغ وجود كل من قام بتبل -

 وأعوانمن قبل مسيري  الأموالكل من خالف عمدا وبصفة متكررة، تدابير الوقاية من تبييض  -
 الهيئات المالية.

 الجانب الوقائي والقمعي. إلىتطر  المشرع الجزائري فيه  الأخيرالفصل  أما

                                                 
 .021-024، ص ص: مرجع سبق ذكرهنبيل صقر،  1
دكتوراه غير منشورة، الجزائر،  أطروحة، في الجهاز المصرفي الجزائري  الأموالمكافحة تبييض نادية عبد الرحيم،  2

 .24، ص:9001
 .22-22ص: ،مرجع سبق ذكرهلعراجي رابح،  3
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المختصة في اللجنة  الهيئاتتتمثل  :الأموالحة تبييض دور الجهات المختصة في الجزائر في مكاف -0
في  أساسيالمصرفية والمؤسسات المالية والبنوك وكذا خلية الاستعلام المالي، حيث يعتبر دور هاته الهيئات 

   1مكافحة هاته الجريمة  حيث اهتم المشرع الجزائري بهاته الهيئات.

، على 11/18/1110المؤرخ في  10/11ض رقم : نص قانون النقد والقر اللجنة المصرفية – 1-1
، لاسيما في ضرورة لالتزاماتهاتشكيلة اللجنة فهي تهتم بالرقابة على احترام المؤسسات المالية والبنوك 

من خلال معرفة الزبون وعمليات الكشف  الأموالينتج عنها تبييض  أنكل عملية من شانها   إجهاض
 2؛بالشبهة والإخطاروالمراقبة 

التحري  بإجراءات: يتمثل دورها في تقديم المساعدة والمعلومات المتعلقة لبنوك والمؤسسات الماليةا -1-1
 ؛الأموالبالشبهة عن عملية تبييض  الإخطاراتوالتبليغ بشان  والتحقيق

 3: تكمن مهمة هاته الخلية في:خلية الاستعلام المالي -1-0

 تلقي البلاغات؛ -

 الفحص والتحري؛ -

 القضائية؛السلطات  إخطار -
 لأيالهيئات لمكافحة هذه الجريمة ، نظرا لاستقلاليتها وعدم تعرضها  أحسنتعتبر هاته اللجنة من 

 جهة كانت. أيضغوط من 

  

 

 

                                                 
 21-21ص :  ، مرجع سبق، ذكره،لعراج رابح 1
       ، 9001، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر، الأموالوقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض ملهاق فضيلة،  2

 .099ص: 
  مالي معالجة الاستعلام ال بإنشاءالمتعلق ، 9009افريل  02المؤرخ في  029-09انظر المرسوم التنفيذي رقم

 .وتنظيمها وعمله
 .092، ص:مرجع سبق ذكرهنادية عبد الرحيم،   3
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 ةدددددددددددخاتم

هو الطريقة المثلى التي يعتمد عليها المجرمون  الأموالتبييض  أن إلىوخلصنا من هاته الدراسة 
نتيجة لعملية مطلقة ومعقدة لتسرب الأموال ذات الأصل ة، فهو يعتبر الإجراميللاستفادة بعائداتهم 

 بصبغة الشرعية.الإجرامي في الأنظمة الاقتصادية والمالية للدول ويكتسي المال القذر 

 :إليهامن النتائج التي توصلنا و 

 ؛أخلاقيةمشكلة  الأموالتبييض إن  -

 أن إلا، 19-11ه الجريمة من خلال قانون بالرغم من مبادرة المشرع الجزائري غي القضاء على هات -
 ؛هذا يعتبر غير كافي للقضاء على هذه الجريمة

 .ضرورة تنمية وتدريب قدرات العاملين في القطاع المالي -
 التوصيات:

   ؛مين الاتصالات السرية بين المؤسسات المصرفيةتأ -

 المتخذة؛ الإجراءاتلضمان فعالية  الرقابية الأجهزةتفعيل  -

 كتجربة دولة سنغافورة؛  الأموالمن تجارب بعض الدول في القضاء على جريمة تبييض الاستفادة  -

تمع صالح لابد أن يكون أفراد هذا من اجل مج الاخلاقية لدى المواطنين.من المهم الاعتناء بالثقافة  -
عة المجتمع ذو أخلا  حميدة حيث لا يكفي وضع القوانين والتشريعات وإنشاء أجهزة المراقبة والمتاب

كذلك أن تتوفر أخلاقية التنفيذ في المعرفة والاستقامة  بل يجب أن تتوفر نية تنفيذ هذه القوانين
 . والجد والمحاسبة
 قائمة المراجع :

 اتفاقيات دولية و نصوص قانونية 

  ،1288اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
 معالجة  بإنشاء، المتعلق 1111افريل  12المؤرخ في  121-11نفيذي رقم المرسوم الت

 .الي وتنظيمها وعملهالاستعلام الم
 كتب 
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  ،حسين بن سعيد الغافري، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الإنترنيت، ) دار النهضة العربية
 .120(، ص: 1112القاهرة، مصر، 

 مجلة دمشق للعلوم الأموالنقود في عمليات غسل عبود السراج وبسام احمد الزلمي، دور ال ،
 1111، الأول، العدد 11الاقتصادية والقانونية، سوريا، المجلد 

  عبد الرزا  بن حبيب، خديجة خالدي، أساسيات العمل المصرفي، )ديوان المطبوعات
 (1119الجامعية، الجزائر، 

 اد الرقمي، )مؤسسة شباب الجامعة، فريد راغب النجار، الاستثمار بالنظم الإلكترونية والاقتص
  (1111الإسكندرية، 

  في التشريع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار الهدى، الجزائر،  الأموالنبيل صقر، تبييض
1118 

 مقالات و دوريات 
  11، العددالإنسانيةمجلة العلوم  بالفساد،وعلاقتها  الأموالبدر الدين خلاف، جريمة تبييض ،

 1111ة، جامعة بسكر 
  صاقة العمري، جريمة غسيل الأموال وطر  مكافحتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد

 الخامس، جامعة بسكرة، الجزائر
 

 الأوراق البحثية

 ورقة مقدمة الأمواليت عكاش سمير و سعيد لهواري، البنوك الالكترونية وعمليات غسيل آ ،
 على الاقتصاديات الدولية وانعكاساتهضي في الملتقى الدولي الخامس، الاقتصاد الافترا

 النقود الإلكترونية، ورقة مقدمة  -توفيق شنبور، أدوات الدفع الإلكترونية: بطاقات الوفاء
للمؤتمر العلمي السنوي لكلية اققو  بجامعة بيروت العربية، )منشورات اقلبي اققوقية، 

 (1112بيروت، 
 لبطاقات البلاستيكية(، ورقة مقدمة للمؤتمر العلمي سميحة القليوبي، وسائل الدفع اقديثة )ا

 (1112السنوي لكلية اققو  بجامعة بيروت العربية، )منشورات اقلبي اققوقية، بيروت، 
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  معطى الله خير الدين، بوقموم محمد، المعلوماتية والجهاز البنكي: حتمية تطوير الخدمات
طوير الخدمات المصرفية، ورقة مقدمة للملتقى المصرفية، المعلوماتية والجهاز البنكي: حتمية ت

الوطني الأول حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية: الواقع والتحديات، 
المنظم من طرف كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بإشراف بربر العولمة واقتصاديات 

 عمال الملتقى(، )مطبوعة أ19/11/1111-11شمال إفريقيا، يومي 
 رسائل الماجستير و اةروحات الدكتوراه

 دكتوراه غير  أطروحةفي الجهاز المصرفي الجزائري،  الأموالعبد الرحيم، مكافحة تبييض  نادية
 1119منشورة، الجزائر، 

  ،إمنصوران سهيلة، الفساد الاقتصادي وإشكالية اقكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي
 1111غير منشورة، جامعة الجزائر، رسالة ماجيستير 

 واثر الالتزام على فعالية نشاط المصارف  الأموالحمد الرقاتي، عمليات مكافحة غسيل  إيهاب
 ، غزة الإسلاميةالعاملة في فلسطين، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة 

  ،مذكرة ماستر غير لعراجي رابح، جريمة تبييض الأموال وأثارها السلبية على الاقتصاد الوطني
 منشورة،  جامعة خميس مليانة 

  الاقتصادي والمالي الدولي، رسالة ماجيستير غير منشورة،  الإجرامبرتار شبيلي، مكافحة
 1111جامعة البليدة، 

  رسالة ماجستير غير منشورة، الأموالملها  فضيلة، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض ،
 1110الجزائر، 

 

 ت أجنبية مراجع بلغا

 International monetary fund, IMF, country report, nm 
14/161, 2014  

 Mark pieth and gemma aiolfi, a comparative guide to anti-
money launderinf, usa,2004, p:276.  
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كألية لتوفير مناصب الشغل للشباب
                         ليليا عين سوية د.
                        استاذ محاضر ب  

           جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس
a.ainsouya@yahoo.frLili               

 
 :الملخص

الصغيرةوالمتوسييطة في تييوفير مناصييب الشييغل في المجتمييع. باعتبييار أن يعيياه هييذا المقييال مسييامةة المؤسسييات     
هييذا النييوع ميين المؤسسييات لييه دور كبييير في تييوفير الاقتصيياد للعديييد ميين الييدول المتقدميية سييواء ميين ناحييية تييوفير 

 مناصب الشغل أو اقد من مشكلة البطالة.
ةوالمتوسيييطة في الاقتصييياد والتعيييرف وعلييييه سيييوف نسيييلط الضيييوء في هيييذا المقيييال عليييى دور المؤسسيييات الصغير   

 على البرامج التي تساهم في توفير مناصب الشغل للشباب في المجتمع.
 البطالة. –الشغل  –المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الكلمات المفتاحية:

Summary: 

 

    This thesis treats the involvement of small companies and medium 

ones in providing job posts in society; since this kind of companies have 

a big and important role in developing economy in many developed 

countries wether by providing job posts or by eradicating jobless 

problems. That is why; in this thesis; we will highlight the role of both; 

small and medium companies in economy; as well as exploring the 

programs that help in providing job posts for youth in society.           

          

 Key word: small and medium companies - job posts – jobless 
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 المقدمة: 
إن أهم التحديات التي تواجهنا اليوم هي البطالة، باعتبارها مشكلة لها العديد من الأبعاد         

خاصة فئة الدول العربية خاصة في السنوات الأخيرة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تحتل الصدارة في 
ومحرك للتنمية  ركيزة يمثل العمل لان مال.مما أدى إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو دول الشالشباب 
على أنها عدم توفر العمل لأي شخص راغب تعرف البطالة ف وحتى الثقافية منها، والاجتماعية الاقتصادية

وتطوير  تحسين بغرض الأنشطة من وغيرمةا والتجارة على الصناعة تم التركيزوبالتالي . فيه مع قدرته عليه
  تالمجتمعا

 التخفييف شيأنها ميندعميت الجزائير قطياع المؤسسيات الصيغيرة والمتوسيطة اليتي  الأوضياع، هيذه ظيل وفي    
 وترقيية تطيوير أجيل مين التشيريعات إصيدار بعيض تم حييث البطالة وتحقيق التنميية المسيتدامة ظاهرة من واقد
 اليتي المؤسسيات  الهيئيات لمختليف إنشيائها خيلال مين التسيهيلات، كافية تيوفير وعمليت عليى القطياع، هيذا

هيذا النيوع مين المؤسسيات ييدفع بعجلية تقيدم ف .ولمتوسيطة الصيغيرة المؤسسيات في لتطيور الاسيتثمار تسيعى 
الإقتصاد وذلك من خيلال اليدور اليذي تقيوم بيه في ظيل التحيولات الإقتصيادية الراهنية، وباليرغم مين التغييرات 

ناصييب شييغل أصييبحت تحتييل مكانيية هاميية المتسييارعة في المحيييط و نظييرا لسييهولة إنشييائها، ومرونتهييا وتوفيرهييا لم
 وأمةية بالغة في معظم الدول المتقدمة وحتى النامية منها.

فييرغم الجهييود والتييدابير الييتي تتبعهييا الجزائيير ميين أجييل اقييد ميين البطاليية إلا أنهييا تواجييه العديييد ميين الصييعوبات    
 قطياع عصيرنة عليى ميلالشيغل والع لمناصيب الموليد الاسيتثمار وتحفييز سياسيات التشيغيل نجيا  أجيل مين

 وبالتالي فالإشكال الذي يطر  هو: .العم في الجزائر بسو  وربطه التشغيل
 كيف تساهم المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة في الحد من البطالة في الجزائر؟          
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 أولا: واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر   
  1وسطة وفقا للمشرع الجزائري:تعريف المؤسسات الصغيرة و المت  -2  
لا يمكن إعطاء تعريف محدد لهذا النوع من المؤسسات، فقد وضعت عيدة معيايير قدييد تعرييف واضيح لهيا    

.....إلخ، لكييين المعييييار الأكثييير عددددد العمدددال، رقدددم الأعمدددال، القيمدددة المضدددافة مييين حييييث اقجيييم وهيييي: 
هيييذه  2، 9عيييرف المشيييرع الجزائيييري حسيييب الميييواد إسيييتعمالا هيييو معييييار عيييدد العميييال، وعليييى هيييذا الأسييياس ي

 المؤسسات كما يلي:
 :أفييراد،  2-1تعييرف علييى أنهييا المؤسسيية الييتي تشييغل مييا بييين  بالنسددبة للمؤسسددة الصددغيرة

 مليون دينار .11وتحقق رقم أعمال يقل عن 

 :عياملا،  191و  91هيي تليك المؤسسيات اليتي تشيغل بيين  بالنسبة للمؤسسدة المتوسدطة
 مليار دينار . 1مليون و  111أعمالها بين ويتراو  رقم 

أدت إلى الإهتمييييام بهييييذه المشيييياريع هنيييياك عييييدة أسييييباب  المؤسسددددات الصددددغيرة و المتوسددددطة:أهميددددة  -1    
 الصغيرة و المتوسطة:  

  :خاصيية في الييدول النامييية، وبالتييالي ضييعف القييدرات الإسييتثمارية وعييدم إنهيددار الأوضدداع الماليددة
 على الإستمرار والبقاء . قدرة المؤسسات الكبيرة

 والتي جاءت ببرنامج اقويل الهيكليي مثيل الخوصصية، اليتي قيد التحولات الإقتصادية العالمية :
نعتبرهييا بأنهييا كانييت السييبب والعامييل الأساسييي الييذي أدى إلى ضييرورة تنمييية وتطييوير تلييك المؤسسييات، 

 وذلك كله في إطار الدور المتزايد للقطاع الخاص.

 
 كبيرة أمةية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لإقامةوالمتوسطة: إن  المؤسسات الصغيرة أهمية -0    

  1الآتي: في المشاريع هذه مثل أقامة أمةية تحديد ويمكن التنمية، مجال في وبالأخص

                                                 
1
إسماعيل شعبان ، "ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطورها في العالم "، " تمؤيل الشروعات إسماعيل شعبان ،   

 . 95ص  ، 3002شراكة و الإستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، الصغيرة والمتوسطة " ، منشورات مخبر ال
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 . منخفضة رأسمالية وبتكاليف متنوعة عمل فرص توفر -

 تحقيق في تساهم قد بل المد،  إلى – ريافالأ من الهجرة وتقليل ، الريفية المناطق لتنمية مهم عامل -
 . العكسية الهجرة

 . كبيرة بدرجة المحلية الموارد تستخدم -

 . الاقتصادية التقلبات مواجهة في بالمرونة تتميز -

 الاستيراد من والتقليل والخدمات السلع بعض في الأقل على الذاتي الاكتفاء سياسات دعم  -
 .القومي الناتج في دعم الفعلية والمسامةة الصادرات وتحسين

 والمتوسّطة: الصّغيرة المؤسّسات أهداف -4      
 صغيرة مؤسّسة إنشاء أصبح وبالتّالي الاقتصاد، في والمتوسّطة الصّغيرة المؤسّسات أمةيّة تزايدت    

 2 :أمةها الأهداف من مجموعة تحقيق إلى أو متوسطة
 موجودة من تكن لم خدمية أو سلعية إقتصادية أنشطة دامباستخ والجماعية الفردية المبادرة رو  ترقية - 

 .كان سبب لأي عنها التّخلي تم أنشطة إحياء وكذا قبل،
عين  مباشيرة غيير بصيورة أو المؤسسيات لمسيتحدثي وهيذا مباشيرة، بصيورة جدييدة عميل فيرص إسيتحداث -

لإسيتجابة ا تتحقيق أن يمكين عميل لغيرض إسيتحداث خيلال ومين آخيرين، لأشيخاص إسيتخدامهم طرييق
جيراء الإفيلاس  عملهيم مناصيب مين المسيرحين إدمياج الشيغإجعادة مجيال في الإجتماعيية السيريعة للمطاليب

وهيو  الخوصصية أو الهيكلية إعيادة فيهيا جيراء العمالية حجيم أوبفعيل تقلييص العموميية، المؤسسيات ليبعض
 .المفقودة بعض الأنشطة تعويض إمكانية مايدّعم

                                                                                                                                                
1
 بحثيه ورقة ، والمتوسطة الصغيرة المشروعات تنمية في والصناعة التجارة غرف عام اتحاد دور ، درديرة يوسف صالح  

 .9ص ، 25-27  /7/ 2005 ليبيا، ( -طرابلس ، والمتوسطة الصغيرة المشروعات لندوة مقدمة
 المـؤتمر فـي الجـوائر، المسـتدامة التنميـة لتحقيـق كآليـة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بلال، عوالي رزيق، كمال  2

 إاستراتيجية تدعيم في المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات الإجتماعية المسؤولية حول: دور عشر الثالث الدولي العلمي
 . 01، ص 9002بر نوغم 04/01 الجزائر، الشلف، جامعة المستدامة، التنمية
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 أجيل إعيادة مين الكيبرى المؤسّسية منها تخلّصت التي الهامة وغير ربحة الم غير الإنتاج حلقات كل إستعادة -
قطياع  إقتصيادية في عموميية مؤسسية عليى أجرييت رسية ا د بينيت وقيد الأصيلي، النّشياط عليى طاقاتهيا تركييز
 .صغيرة مؤسسة إنشاء والإستعادة التخلّي طريق عن يمكن أنهّ الكبرى والأشغال الإنجاز

 .البطالة معدلات من والخفض رت ا الصّاد هيكل وتنويع الوطني النّاتج نمو في المسامةة -
بسييا   تربطهيا اليتي العلاقيات مجميل خيلال مين الإقتصيادي النّسييج في وصيل حلقية تكيون أن يمكين -

 .المدخلات نفس استخدام في تشترك والتي معها والمتفاعلة المحيطة المؤسسات
 مين قيدر وتحيد الكيبرى للمؤسسيات وفعليي محتميل منافسية مصيدر طةوالمتوسي الصيغيرة المؤسسيات تشيكل -

 .الأسعار في التحكم على
 .الكبرى للمؤسسات الأساسية البذور والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تكون أن يمكن -
 المالية او لإدارية القدرة تملك لا ولكنها الجيدة الاستثمارية الأفكار تمتلك المجتمع من عديدة فئات تمكين -

 .واقعية مشاريع إلى الأفكار هذه تحويل على
لتنميية  إضيافيا مصيدرا تشيكل كميا ومسيتخدميها، لمسيتحدثيها بالنسيبة اليدخل مصيادر إحيدى تشيكل  -

 .المختلفة والظرائب الاقتطاعات خلال من للدولة المالي العائد
 الثيروة لترقيية وتثميين هامية أداة ايجعلهي مميا النائيية، المنياطق في الأنشيطة لتيوطين فعالية أداة تشيكل أن يمكن -

 .المناطق بين والتّكامل الاندماج وسائل إحدى و المحلية،
 .والعائلي م المنظ غير للقطاع الإدماج وسائل إحدى تشكل -
  .والأجنبية المحلية الاستثمارات جذب على قادر متكامل صناعي هيكل خلق -
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 سياسةالتشغيل في الجزائرثانيا:      
 
   :عريف البطالة وسياسة التشغيلت -2    
خطيوات  يتخيذون إجيراءات أو أنهيم بمعينى عميل، عين يبحثيون اليذين الأشيخاص البطالية تعيرف بأنهيا:     

 1أجر. مقابل عمل أي يمارسون لا بمعنى أنهم محددة للبحث،
ن مي مجموعية تعيني واليتي "سياسية" كلمية كلميتي مينفهيي تتكيون   التشيغيل سياسيةأميا فيميا يخيص     

 اليتي التيأثير عملييات كافية يعيني اليذي "التشيغيل"ة كلمي وكيذلك التنظيميية، والتيدابير الإداريية الإجيراءات
 التوظييف تنظييم التشيغيل يعيني كميا أجر، لقاء وقته بها يشغل جسدي أو فكري نشاط من الإنسان يحدثها
   ".البشرية للموارد الأمثال والاستعمال الكامل
 ونميو العميل فيرص وتنميية الكاملية العمالية تحقييق إلى تهدف السياسة ":أنها التشغيل السياسة تعرف كما     

الأطيراف  ثلاثيية والاتفاقيات قكوميةالقراراتاو  التشريعات مجمل وهي والمناطق، الصناعات برتلف في متناسقا
 2"العمل سو  اءلأد والمعايير الضوابط ووضع التنظيم إلى الهادفة ، العمال(الأعمال أصحاب اقكومة،)

 :الجزائر في التشغيل سياسات نجاح ومعوقات تحديات -1      
تشيغيل  مجيال في لاسييما الجزائير في التشيغيل سياسيات تواجههيا اليتي والمعوقيات التحيديات حجيم إن   

ثلثيي  مين أكثير الشيريحة هيذه فيهيا تشيكل اليتي المجتمعيات مين الجزائير أن باعتبيار ومعقيدة، كبييرة الشيباب
القطياع  تراجيع أميام لاسييما الإشيكالية هيذه بمعالجية المكلفية الهيئيات مهمية مين يصيعب اليذي الأمير تميع،المج

 واسيتمرار التوجيه والدائمية، المسيتقرة العمل لمناصب المنشأة المشاريع وانجاز الاستثمارات، تمويل عن العمومي
 أو الغلق، إما بسبب العمال عدد من صوالتقلي الخاص القطاع إلى العمومية المؤسسات تحويل من المزيد نحو

 كيل الأجنبيية، للشيركات والمنتجيات اقيادة المنافسية نتيجية خاصية والماليية التجاريية الأزميات مواجهية بسيبب
 تنميو حييث أنهيى تكوينيه، اليذي الشيباب طيرف مين الجدييدة العميل طلبيات حجيم اسيتمرار تزاييد أميام هيذا

                                                 
 بين البطالة مشكلة معالجة في والمتوسطة الصغيرة الصناعات دور الحليم، عبد الفتاح عبد وأحمد مخيمر جميل العزيز عبد  1

 .101  ص ، 6002 ، مصر الإسكندرية، ،جامعة العربية في الدول الشباب
 الاقتصاد في في الجزائر، رسالة ماجستير، المستدامة التنمية على التشغيل سياسة جباري عبد الرزاق، آثار  2

ص  ،9002سطيف،  عباس، فرحات جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية المستدامة، الدولي والتنمية
49. 
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 سينويا عميل جدييد طاليب 300000 يفيو  ميا أي سينويا، ٪ 3,2 مرتفعية بنسيبة النشيطين السيكان وتييرة
 1العام. الاقتصادي النمو بضعف مقارنة
 :2نجد التشغيل مجال أي المجال هذا فيالجزائرية  اقكومة تواجه التي التحديات أبرز ومن   
  أو عفضي أميام العميل، سيو  إلى القيادم الشيباب مين للعدييد اقتميي البيديل ويعتيبر مينظم، الغيير العميل -

 للعدييد فاحشية اسيتغلال بيؤر يشيكل اليذي العميل مين النيوع هيذا المنظمية، المؤسسيات في العميل فيرص ندرة
 أو الأجر في أو العمل ظروف مجال في سواء الاستغلال لهذا عرضة الأكثر يكون ما عادة الذي الشباب من
 .الرقابية الهيئات ضعف أو غياب وفي للعامل والجماعية الفردية اققو  برتلف في
 معالجية قصيد وضيعها في الدولية شيرعت اليتي والاقتصيادية والاجتماعيية القانونيية الآلييات في اليتحكم عيدم -

 لم اليتي للتشيغيل الوطنيية الوكالية مثيل العميل سيو  وتأطيير بتنظييم كلفيت اليتي تليك ولاسييما الظياهرة هيذه
 1221 سينة التوظييف مين قيقيهتح عليهيا يسيتوجب كيان اليذي اقجيم مين ٪ 25 سيوى تحقييق مين تيتمكن
 بيين الأجهيزة والتناسيق الانسيجام عيدم جانيب إلى ٪ 87 تفيو  1987 سينة النسيبة هيذه كانيت بعيدما
 بهيا القييام اليتي تم المعتيبرة والجهيود العدييدة التجيارب نجيا  يعرقيل مميا والتشيغيل البطالية مكافحية عليى القائمية
 .الظاهرة هذه حدة تزايد من للحد
 كتعياطي  البطيال الجزائيري الشيباب أوسياط في الإجراميية الأعميال نحيو الانحيراف لظياهرة ستمرالم الارتفاع -

 .شرعية غير بطر  الأوروبية البلدان نحو الشرعية غير الهجرة والعنف، المخدرات
 تكيف عدم هو الشباب، بطالة من اقد إلى تسعى التي والبرامج العديدة التجارب نجا  معوقات أن كما  -

 يعني مما العمل، سو  تتطلبها التي والاحتياجات يتناسب بما والمتوسط العالي والتكوين التعليم وبرامج ةأنظم
 يجعلهيم مميا تكيوينهم ميع تتناسيب شيغل مناصيب يجيدوا لين سيوف الذين والعمال الإطارات من مزيدا تكوين
 تيوفير إلى الهادفية والمؤسسيات المكاتيب هيذه بيين والتعياون التنسييق لعيدم وذليك تخيرجهم، عنيد للبطالية عرضة

 مجيالس تتيوفر لا حييث المسيتخدمة، المؤسسيات وكيذلك خاصية العيالي التكوين ومؤسسات الشغل، مناصب
 تيوفير لضيمان والإداريية الماليية الجهيود فاعليية ضيمان عليى للعميل المؤسسيات هيذه جمييع بيين مشيتركة تنسييق

                                                 
سليمان، السياسة العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالة في الجزائر، الملتقى العلمي حول: السياسات العامة  أوحمية  1

 .11 ص ،9002أفريل 92/92رها في بناء الدولة وتنمية المجتمع، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، ودو 
(، ملتقى دولي 9004-0220فعالية وانعكاسات سياسة التشغيل على البطالة والفقر في الجزائر خلال الفترة ) صفية، بوزار  2

 564 ص ص ،9004ديسمبر  2/2ولمة، تيبازة، الجزائر، حول تقييم سياسات لاقلال من الفقر في الدول العربية في ظل الع
– 565. 
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 تؤدي لا فهي وجدت وان المهني، التكوين ساتومؤس والجامعات المعاهد من المتخرجين كل عمل مناصب
 .المطلوبة بالفاعلية دورها
 الاقتصيادي  القطياع غيياب بسيبب العميومي القطياع على كليا اعتمادا الجزائر في التشغيل سياسة اعتماد -

 .العام القطاع في المقنعة البطالة خلق مما بلد أي في للبطالة الأكبر المستوعب يعتبر الذي الخاص
 تيبرز مجموعية التشيغيل سياسات نجا  أعاقت ما يراكث التي السلبية والمعوقات التحديات هذه كل وأمام     

 هنياك لم تعيد حييث السيلبية، أثارهيا لمواجهية ايجيابي كتحيد اليبلاد وضيعتها اليتي والمخططات والبرامج الآليات
 اللجيوء إذ أصيبح الكيبرى، اعيةالصين البليدان في موجيود هيو ميا غيرار عليى متكاملية كبييرة صناعية مؤسسات

 في تعمل التي تلك والخدماتية، لاسيما اقرفية المجالات برتلف في المتخصصة والمتوسطة الصغيرة المشاريع إلى
 تكلفية الأقيل اقليول أحيد ،الجزائيرفي  لفروعهيا أو الكيبرى الصيناعية المؤسسيات لصيالح الثانويية المقاولية مجيال

 المتزاييدة البطالية حيدة مين تضيمن التخفييف اليتي الوسيائل واحيدى جهية نمي الاقتصيادي التكاميل لتحقييق
 التكوين المتخصص ومعاهد الجامعات من المتخرج الشباب أوساط في لاسيما

 الكيبرى الصيناعية اليدول في خاصة المستدامة، التنمية تحقيق في هاما في الجزائر دورا  الدولة لعبتفي حين   
 تيوفير إلى بالإضيافة وتكيوين تيدريب تعلييم مين العاملية الييد وتحسيين شياءإن في كبيير دور لهيا كيان فقيد

 التنميية تحتضين اليتي البيئية أي والاجتماعيية، الثقافيية البيئية وترقيية القاعديية، والهياكيل الاقتصيادية المعلوميات
 .1وتطويرها عليها والمحافظة للأمة الشاملة التنافسية الميزة إنشاء على وتحفز
 :البطالة ومحاربة التشغيل لسياسات الرئيسية الأبعاد -0  

 والاجتماعيية في الاقتصيادية التنميية سياسيات يتجيزأ مين لا جيزء البطالية ومكافحية التشغيل سياسة تعتبر    
 سيو  القيادمين إلى خاصية الجيامعيين بالخيريجين للتكفيل ناجعية اسيتراتجيات بوضيع إلا يكون لا وهذا الجزائر،
 اهتميام البطالة مبدية مشكلة قل وآليات سياسات عن البحث في الجزائرية اقكومة تقصر لم حيث العمل،
 وبرتلفية متعيددة ومتنوعية الدولية اعتميدتها اليتي واليبرامج الآلييات هيذه وتعتيبر ،2الشيهادات حياملي بفئية كبير

 المزييد تيوفر اليتي خليق المؤسسيات بتشيجيع يتعليق ميا ومنها المباشر، بالتشغيل يتعلق ما منها والطر ، المناهج
                                                 

1
 شمال اقتصاديات مجلة العولمة، ظل في النامية البلاد في البشرية التنمية في الدولة دور الله، عبد موساوي   

 .55 ص ، 2010 الشلف، جامعة ،6 عدد إفريقيا،
 للبحرو  مريلاف في الجزائرر، مجلرة التشغيل وسياسة العالي تعليمال سياسة بين التنسيق إشكاليةمحمد،  بـوكرب دلال، بوعتروس 2

 . 102 -101 ص ص ، 3009 جوان قسنطينة، مهري، الحميد عبد جامعة الأول، العدد والدراسات،
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 حياملي مثيل العماليية، الفئيات الخاصة بيبعض التوظيف أنماط بعض بتنظيم يتعلق ما ومنها العمل، فرص من
 والتكيوين التعلييم مؤسسيات برتليف والقيادمين مين العميل عين البياحثين المهني، التكوين الجامعية، الشهادات

 في الوطنيية بالتجربية وصيفه يمكين ميا اليذي شيكل ميرالأ تأهييل، دون هيم لمين بالنسيبة حيتى والمتوسيط، العيالي
 تشيكل الشيريحة هيذه أن أسياس عليى بصيفة خاصية، الجامعيات خريجيي وتشيغيل عامية، بصيفة التشيغيل مجيال

   1في الجزائر. التشغيل لسياسة المعقدة الإشكالية
 

  الجزائرفي توفير مناصب التشغيل في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ثالثا:  مساهمة  
 
أهيم  مين التشيغيل سياسيات تعتيبر كميا العميل، عين العياطلين والشيباب المؤسسيات بيين التشغيل رابط يعتبر  

الأهيداف، وهيي  مين جملية تحقيق في سواء حد على النامية أو منها المتقدمة الدول كافة في العامة السياسات
زيادة  إلى تسيعى كميا الرفاهيية، تحقييق لىإ تسيعى التشيغيل فسياسية الاقتصيادي، منهيا قطاعيات، بعيدة تيربط

 العمل. ومن السكان من التشغيل معدلات
 :البطالة الحد من في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أهمية -2  
 للاهتميام اليدول غالبيية دفعيت سينوات المعاصيرة، ومنيذ للاقتصياديات ممييزة سمية البطالية مشيكلة أصيبحت   
 في حصيته ضيللة من على الرغم المؤسسات، من الصنف هذا أن ذلك .ةوالمتوسط الصغيرة بالمؤسسات أكبر

 الاجتمياعي اليذي الضيغط امتصياص وبالتيالي البطالية لامتصياص الفعالية الوسييلة يعتيبر فإنيه العيالمي، السيو 
 القيوى مين كبييرة نسيبة واسيتيعاب عميل، فيرص إيجياد في ريادياً  دوراً تيؤدي فهيي اقكوميات، برتليف تواجهه
 عملية استدامة لضمان البطالة، مشكلة حدة من التخفيف في مسامةتها ثم ومن المختلفة، ستوياتهاالعاملة بم
 سيواء العاملية، الييد مين كبيير كيم تسيتقطب أن والمتوسيطة الصيغيرة ويمكين للمؤسسيات الاقتصيادية، التنميية
 :يلي ما في هاأمة إبراز ويمكن والتي عدة عناصر توفير على لمقدرتها نظرا ذلك غير أو المؤهلة
 الميورد"هيو واسيتمرارها التنافسيية القيدرات لتكيوين اققيقيي المصيدر وتكدوينهم: العداملين اسدتقطاب 
 اقكوميات قبيل مين والمتوسيطة الصيغيرة بالمؤسسيات الاهتميام يتجليى الأسياس، وعلى هيذا الفعال، "البشري

                                                 
 العلوم كلية دكتوراه، في الجزائر، أطروحة التشغيل سوق  وفعاليات العمل سوق  سعدية، اختلالات قصاب  1

 .020ص ، 2007 سطيف، جامعة سيير،الت وعلوم الاقتصادية
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 ودورها وتوكوينهم، العاملين تشغيل خلال نم تحقيقها إلى التي تسعى للأدوار نظرا الراهن، الوقت في والأفراد
 .للعمل كثيرة فرصًا تخلق الأخرى، بصفتها الدول من كثير في عنه يقل لا العربية البلدان في

 عمل فرص وخلق البطالة امتصاص على قادرة الصغيرة المؤسسات تعتبر كبيرة: لمهارة تطلبها عدم 
 أن أثبتت العلمية الأبحاث أن كما الكبيرة، المشاريع تتطلبها التي الفنية المهارات تتطلب لأنها لا هذا جديدة
 الكبييرة المشياريع في تكلفتهيا متوسيط عين ميرات ثيلاث بمعيدل تقيل المشيروع الصيغير في العميل فرصية تكلفية
 .عام بشكل
 يلبيون لا اليذي العميال الصيغيرة المؤسسيات تسيتقطب العداديين: العمدال تشدغيل مدن تمكنهدا 

 لها يسبق لم لفئات كبيرة فرص وتوفر والميدانية العلمية مؤهلاتهم ضعف الكبرى نتيجة تالمؤسسا احتياجات
 .الرسمي القطاع في العمل

 معيدل انخفياض ظيل في العميل فيرص تيوفير عليى بقيدرتهاتتمييز  والمتوسيطة الصيغيرة المؤسسياتف وبالتيالي    
 فيرص خليق تكلفية لانخفاض العمالة امتصاص على الكبيرة بقدرتها أيضا وتتميز النامية، الدول عند الادخار

 .اقر العمل إلى ودفعهم الجامعات وخريجي الشباب تساعد العمل كما
 عميل فيرص خليق المضافة، وبالتيالي القيمة خلق في والمتوسطة تساهم الصغيرة المؤسساتبالإضافة إلى أن    

 أثبيت وقيد الأجنيبي النقيد وتيوفير ليدولا ميدفوعات مييزان لضيبط الهامية الوسائل أحد التصدير يعتبر .1جديد
 اليتي الاسيتثمار مجيال فيو  .الخارجيية التجيارة في والمتوسيطة الصيغيرة المؤسسيات مسيامةة في الدوليية التجيارب

 2الاستثمارات. من المعتبر التطورات هذي يؤكد وما الجهاز بهذا ولاهتمام الاقتصاديين المتعاملين بها يقوم
كميا سات الصغيرة والمتوسطة الأكثرا توظيفا والأقل تكلفة في توفير مناصب العميل،  ومنه نستنتج أن المؤس   

تعد صاحبة الدور الأكبر في تلبية احتياجات السكان المحلية من السلع والخدمات بأسعار تتوافيق ميع قيدراتهم 
اً للتكنولوجيييا المحلييية؛ ممييا الشيرائية، والأكثيير اعتميياداً علييى الخامييات الموجييودة في البيئية المحلييية والأكثيير اسييتخدام

يزيد من القيمة المضافة لديها، كما أنها تيوفر البيديل المحليي لكثيير مين السيلع المسيتوردة. وهيي ميزايا تتوافيق ميع 
وتميييل إلى توزيييع الييدخل بصييورة أكثيير عداليية ظييروف المنطقيية العربييية الييتي تعيياني ميين ارتفيياع معييدلات البطاليية؛ 

                                                 
 واقـع حـول الـوطني الملتقى والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات مجال في الدولية التجارب العيس، وعلى نصر ضو  1

 .9001جوان 1 الجزائر،  الوادي، ،جامعة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وأفاق
 جينيـري  مؤسسـة حالـة الجزائـر: دراسـة فـي والمتوسـطة الصـغيرة للمؤسسات تنافسي،ال البعد تحليل مدفوني، مليكة  2

 .12ــــ11، ص 9001 ،تبسة، مالية تخصص منشور، غير التجارية علوم في ماجستير رسالة تبسة، للشرق 
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هي تلعب دوراً هاماً في خلق فرص الاستخدام بما يخفف من حيدة الفقير إذ أنهيا  مقارنة بالمؤسسات الكبيرة. ف
كثييراً مييا تيوفر فييرص عميل مقابييل أجيور معقوليية للعمييال مين الأسيير الفقييرة والنسيياء اليلاتي يفتقييرن إلى المصييادر 

     البديلة للدخل.
 :التشغيل في توفير مناصب ودورها والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة -1
تتييييح المؤسسيييات الصيييغيرة العدييييد مييين فيييرص العميييل وتسيييتقطب العمالييية ممييين لم يتلقيييوا التيييدريب والتكيييوين     

المناسبين. والتخفيف من حدة مشيكلة البطالية اليتي تعياني منهيا معظيم اليدول، وذليك بتكلفية منخفضية نسيبيا 
 لى ميزانيات الدول.مقارنة بتكلفة خلق فرص العمل بالصناعات الكبرى, وهذا ما يخفف من العبء ع

وقييييد أشييييارت دراسييييات الجييييدوى لهييييذا النييييوع ميييين المؤسسييييات إلى انخفيييياض تكلفيييية فييييرص العمييييل في هييييذه    
الصيناعات ممييا يعيني قييدرة تليك المؤسسييات علييى إتاحية فييرص عميل أكثيير ميين غيرهيا. كمييا أنهيا تسييتخدم فنييونا 

رأس المييال. كميييا أنهييا لا تحتييياج إلا إلى  إنتاجييية أكثيير تكثيفيييا للعمييل وميين هنيييا تتميييز بارتفيياع نسيييبة العمييل إلى
 .1تدريب بسيط وسريع للعامل العادي

 المسيامةين أكيبر ومين العاملية للييد المسيتقطبة القطاعات أكبر من تعد من والمتوسطة الصغيرة المؤسساتف    
 وعيدم البسييطة العاملية الييد عليى تعتميد اليتي اقرفيية بالمهين اهتمامهيا نتيجية وهيذا الشيغل فيرص خليق في

 تكلفية لانخفياض العمالية إمتصياص عليى  قيدرة أكثير وتعتيبر ثمنهيا لارتفياع المتطيورة اسيتخدامها للتكنولوجييا
 خريجيي و الشيباب مفياهيم تغييير ظيل في مهيارة أقيل للعمالية توظييف فيرص تيوفر كميا العميل فيرص خليق

 أن ولاشيك الأشيخاص ركاتوشي والعائليية الفرديية للملكيية وملائمتهيا اقير العميل إلى ودفعهيم الجامعيات
 مناصيب من العديد بتوفير لها سمح عددها، ناحية من الجزائر في المؤسسات هذه تعرفه الذي المستمر التطور
 الفعالية الوسييلة يعتيبر المؤسسيات مين الصينف هيذا أن الجزائير في الرسميية الإحصيائيات برتليف بيين الشيغل
 .الاجتماعي الضغط وتخفيف امتصاص وبالتالي البطالة لتقليص
حيث تعمل على خلق فرص عمل تمتص  2فإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة      

جزءاً من البطالة وتعمل في ذات الوقت على اقد من الطلب المتزايد على الوظائف اقكومية، مما يساعد 
                                                 

الجامعة، الإسكندرية،  نهى إبراهيم خليل إبراهيم، الصناعات الصغيرة ودورها في التنمية الاقتصادية والسياحية، مؤسسة شباب 1
  .92، ص 9002

2
 9000جانفي صابر أحمد عبد الباقي، مقال حول" المشروعات الصغيرة وأثرها في القضاء على البطالة"، كلية الآداب جامعة المنيا،  

 على الموقع:
post_7362.html-2.blogspot.com/2011/01/blog-asharoonhttp://must 

 

http://mustasharoon-2.blogspot.com/2011/01/blog-post_7362.html
http://mustasharoon-2.blogspot.com/2011/01/blog-post_7362.html
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لة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية الدول التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشك
 عالية. 

يمكن أن تكون مصدراً للتجديد والابتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في و     
المشروعات الكبيرة بالإضافة إلى كونها وعاء للتكوين الرأسمالي من حيث امتصاصها للمدخرات الفائضة 

وعموما، تمثل المؤسسات   إنها توفر فرصاً استثمارية لأصحاب المدخرات الصغيرة.والعاطلة فضلًا عن 
 % من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم.28الصغيرة والمتوسطة حوالي 

المؤسسييات ا الشييأن قامييت الدوليية الجزائرييية بتطبيييق أحكييام القييانون التييوجيهي لترقييية المؤسسييات  وفي هييذ    
لتسهيل مهمة إنشاء و تأسييس و توجييه و دعيم المؤسسيات مركز  24 توسطة ، و ذلك بإنشاءالصغيرة و الم

مشييتلة للمؤسسييات الييتي تلعييب  11المؤسسييات الصييغيرة و المتوسييطة، إضييافة إلى ذلييك قانييت الييوزارة بإنشيياء 
ع كمييا ا هامييا في مجييال إسييتقبال و إحتضييان و تييدريب حيياملي أفكييار المشيياريع لتجسيييدها علييى أرض الواقييدور 

المؤسسييات الصييغيرة والمتوسييطة، والييتي تعمييل قامييت الدوليية الجزائرييية بإنشيياء الوكاليية الوطنييية لتطييوير المؤسسييات 
علييى متابعيية تنفيييذ بييرامج تأهيييل هييذه المؤسسييات ، وإعييداد دراسييات إقتصييادية لمتابعتهييا و تنسيييق نشيياطات 

تموييل تليك المؤسسيات وبالتيالي تعميل عليى إنشاء وكالة دعيم تشيغيل الشيباب واليتي تسياهم في . و مراكز السير
       وطني للتأمين على البطالة وجهاز القرض المصغر.صندو  الالقيامها وإنشائها، و 

الصييناعية في العديييد ميين دول العييالم في  ؤسسيياتالصييغيرة والمتوسييطة تمثييل نسييبة كبيييرة ميين الم ؤسسيياتفالم    
اسييي للعماليية وتسيياهم بفعالييية في التصييدير وزيادة قييدرات مراحييل نمييو برتلفيية، كمييا أنهييا تمثييل المسييتوعب الأس

% مييين إجميييالي 21الابتكيييار. وتشيييير بعيييض الإحصيييائيات إلى أن" المؤسسيييات الصيييغيرة والمتوسيييطة تمثيييل نحيييو 
%( من إجمالي فرص العمل وتوظيف مين 81 -% 11الشركات في معظم اقتصاديات العالم، وتوفر ما بين )

% ميين النيياتج المحلييى 11بحييوالي  ؤسسيياتفي العييالم. وتسييهم هييذه المالقييوى العامليية  %( ميين11 -91%)
العيييالمي، وتسييياهم بنسيييبة كبييييرة في النييياتج المحليييى للعدييييد مييين اليييدول، فعليييى سيييبيل المثيييال تسييياهم المؤسسيييات 

% ميييين إجمييييالي النيييياتج المحلييييى في كييييل ميييين انجلييييترا والييييولايات المتحييييدة 91%،89الصييييغيرة والمتوسييييطة بنحييييو 
    1 .الترتيبالأمريكية على 

                                                 
1
، النشرة الاقتصادية، العدد الرابع،  040المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل القانون رقم  البنك الأهلي المصري، 

 .24، ص 9004، القاهرة، 12المجلد 
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الصغيرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخصيص الموارد في البلدان الناميية. فهيي تمييل  ؤسساتالمكذلك وتُسهِم       
إلى تبييني الأسيياليب الإنتاجييية كثيفيية العماليية بمييا يعكييس وضييع تلييك البلييدان ميين حيييث وفييرة قييوة العمييل ونييدرة 

في الأسيوا  " غيير الرسميية"، أصيبحت أسيعار عواميل الإنتياج رأس المال. وكلما تيَوَسَّعَ نشاط تلك المشروعات 
والمنتجييات الييتي تتعامييل بهييا تعكييس بصييورة أفضييل تكيياليف الفييرص البديليية مقارنيية بالأسييعار الييتي تتعامييل بهييا 

 الكبيرة. ؤسساتالم

الميوارد الصغيرة والمتوسطة بناء القيدرات الإنتاجيية الشياملة. فهيي تسياعد عليى اسيتيعاب  ؤسساتتدعم المو    
الإنتاجية على كافة مستويات الاقتصاد وتسهم في إرساء أنظمة اقتصادية تتميز بالديناميكيية والمرونية، تيترابط 

الكبيييرة، وتييدعم  ؤسسييات. وهييي تنتشيير علييى نطييا  جغييرافي أوسييع ميين المالمتوسييطةالصييغيرة و  ؤسسيياتفيهييا الم
 (1)  الاقتصادية بين المناطق اقضرية والريفية.تطور ونمو رو  المبادرة ومهاراتها وتساعد على تقليص الفرو 

لا شيييك أن تشيييغيل الأييييدي العاملييية المحليييية يمثيييل هيييدفاً مهمييياً مييين أهيييداف التنميييية وخصوصييياً في وعلييييه فييي   
البلدان النامية، وعليه فلابيد مين معرفية مسيامةة المشيروعات الصيغيرة في هيذا المضيمار، ويتعيين احتسياب عيدد 

المشيييروعات الصيييغيرة بتشيييغيلهم، وكيييذلك نسيييبة العمالييية المحليييية إلى إجميييالي العمالييية اليييتي العييياملين اليييذين تقيييوم 
وكلما ارتفع عدد العياملين المحلييين اليذين تيوظفهم المشيروعات الصيغيرة، ارتفعيت  توفرها المشروعات الصغيرة..

للعيياملين المحلييييين في نسييبتهم في إجمييالي العمالييية لييدى المشيييروعات الصييغيرة، وارتفعييت نسيييبة الأجييور المدفوعييية 
إجمييالي الأجييور المدفوعيية ميين قبييل المشييروعات الصييغيرة كلمييا كييان ذلييك دليييلاً علييى ارتفيياع العائييد الاقتصييادي 
للمشيييروعات الصيييغيرة، وجيييدير باليييذكر أن النسيييبة الغالبييية والأصيييل في المشيييروعات الصيييغيرة أن العييياملين هيييم 

 لكبيرة للمشروعات الصغيرة على الاقتصاد الوطني.عاملين  محليين، وهنا تظهر الفائدة الاقتصادية ا
 
 
 
 
 

                                                 
قتصادية: تجربة اليونيدو، مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول سروار هوبوم ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الا 1

 .1، ص9009الإسلامية، 
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 :خاتمة    

الصغيرة و التوسطة أمةية بالغة في الإقتصاد العالمي بصفة عامة والإقتصاد اليوطني بصيفة  تحتل المؤسسات     
خاصة لأنها تشكل أهم عناصر ومكونات النشياط الإقتصيادي لكيل دول العيالم، فهيي تعتيبر المحيرك الأساسيي 

تنمييية والتطييور الإقتصييادي ، والييتي تييوفر قاعييدة صييناعية و بنييية تحتييية واسييعة و ركيييزة أساسييية لتحقيييق التنمييية لل
 يتضح أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور كبير في اقد من البطالة.   وبالتالي الإقتصادية والإجتماعية.

تفيييياقم المشييييكلات الاجتماعييييية كييييالفقر، وعليييييه فالبطاليييية تييييؤدي إلى تهديييييد اسييييتقرار الييييدول عيييين طريييييق       
الإنحرافات والعنيف وتعميل المؤسسيات الصيغيرة والمتوسيطة عليى تحسيين مسيتوى المعيشية وتخفييض البطالية عين 
طريييييق تييييوفير مناصييييب الشييييغل وزيادة معييييدل النمييييو عنطريييييق الاسييييتثمار ميييين أجييييل المسييييامةة في رفييييع الكفيييياءة 

 ت. الانتاجية والقدرة التنافسية لهذه المؤسسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1112عام -الثلاثون العدد   القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
51 

 قائمة المراجع:

العامة في مجال التشغيل ومكافحة البطالةفي الجزائر، الملتقيى العلميي حيول:   ، السياسةسليمان أحمية .1
 11/12السياسييات العامييةودورها في بنيياء الدوليية وتنمييية المجتمييع، جامعيية الطيياهر مييولاي، سييعيدة، 

 .1112أفريل 

هية المؤسسات الصيغيرة و المتوسيطة و تطورهيا في العيالم "، " إسماعيل شعبان ، "ماإسماعيل شعبان ،  .1
تمؤيل الشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، منشورات بربر الشراكة و الإستثمار في المؤسسيات الصيغيرة 

 . 1110و المتوسطة ، 

، النشييييرة  111المنشييييلت الصييييغيرة والمتناهييييية الصييييغر في ظييييل القييييانون رقييييم  البنييييك الأهلييييي المصييييري، .0
 .1111، القاهرة، 92صادية، العدد الرابع، المجلد الاقت

 خلال الجزائر في والفقر البطالة على التشغيل سياسات وانعكاسات صفية، فعالية بوزار .1
 الدول في الفقر من الإقلال سياسات تقييم حول دولي ،  ملتقى1111-(1990- 2014الفترة
 .1111ديسمبر  8/2ظل العولمة، تيباز، الجزائر،  في العربية

في  التشيغيل وسياسية العيالي التعلييم سياسية بيين التنسييق إشيكاليةمحمد،  بيوكرب دلال، بيوعتروس .9
 قسينطينة، مهيري، اقمييد عبيد جامعية الأول، العيدد والدراسيات، للبحيوث مييلاف الجزائير، مجلية

 .1119جوان 

لبطاليية"، كلييية صييابر أحمييد عبييد البيياقي، مقييال حييول" المشييروعات الصييغيرة وأثرهييا في القضيياء علييى ا .6
 http://mustasharoon-علييييييييييى الموقييييييييييع: 1111الآداب جامعيييييييييية المنيا،جييييييييييانفي

post_7362.html-2.blogspot.com/2011/01/blog 

 الصيغيرة المشيروعات نمييةت في والصيناعة التجيارة غيرف عيام اتحياد دور ، دردييرة يوسيف صيالح .2
 19/12 ليبييا،  -طيرابلس ، والمتوسيطة الصيغيرة المشيروعات لنيدوة مقدمية بحثييه ورقية والمتوسيطة،

/12 /1119. 

http://mustasharoon-2.blogspot.com/2011/01/blog-post_7362.html
http://mustasharoon-2.blogspot.com/2011/01/blog-post_7362.html
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 اليوطني الملتقيى والمتوسيطة، الصيغيرة المؤسسيات مجيال في الدوليية التجيارب العييس، وعليى نصير ضيو .8
 الجزائير،  اليوادي، ،جامعية والمتوسيطة الصيغيرة المؤسسيات في المالي المحاسبي النظام وأفا  واقع حول
 .1110جوان 9

 في في الجزائر، رسالة ماجستير، المستدامة التنمية على التشغيل سياسة جباري عبد الرزا ، آثار .2
 عباس، فرحات جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية المستدامة، الدولي والتنمية الاقتصاد
 .11 ص ،1112سطيف، 

 والمتوسيطة الصيغيرة الصيناعات دور اقلييم، عبيد الفتيا  عبيد وأحميد بريمر جميل العزيز دعب .11
 .1111 ، مصر الإسكندرية، ،جامعة العربية  ول الد في الشباب بين البطالة مشكلة معالجة في

 في الجزائير، أطروحية التشيغيل سيو  وفعالييات العميل سيو  سيعدية، اخيتلالات قصياب .11
 .2007 سطيف، جامعة التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية دكتوراه،

 المسيتدامة التنميية لتحقييق كلليية والمتوسيطة الصيغيرة المؤسسيات بيلال، عيوالي رزيق، كمال .11
 الصغيرة للمؤسسات الإجتماعية المسؤولية حول: دور عشر الثالث الدولي العلمي المؤتمر في الجوائر،

نيوغمبر  11/19 الجزائير، الشيلف، جامعية المسيتدامة، ةالتنميي إاسيتراتيجية تيدعيم في المتوسيطة و
1111.   

 الجزائير: دراسية في والمتوسيطة الصيغيرة للمؤسسيات التنافسيي، البعيد تحلييل ميدفوني، مليكية .10
 ماليية، تخصيص منشيور، غيير التجاريية عليوم في ماجسيتير رسيالة تبسة، للشر  جينيري مؤسسة حالة
 .1119 تبسة،

 مجلية العولمية، ظيل في الناميية اليبلاد في البشيرية التنميية في وليةالد دور الله، عبيد موسياوي .11
 .2010 الشلف، جامعة ،6 عدد إفريقيا، شمال اقتصاديات

نهييى إبييراهيم خليييل إبييراهيم، الصييناعات الصييغيرة ودورهييا في التنمييية الاقتصييادية والسييياحية،  .19
 .  1112مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 

الصييغيرة والمتوسييطة في التنمييية الاقتصييادية: تجربيية اليونيييدو، مجليية ، المشييروعات سييروارهوبييوم  .11
 .1111التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، 
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                آليات إدارة الاختلاف

       / أحمد سالم ولد أشريف أحمد اعل را الدكتور

     أستاذ متعاون / جامعة نواكشوط/ قسم القانون العام

 اون / المدرسة الوةنية ل دارة والصحافة والقضاءأستاذ متع

                     موريتانيا 

        Chrifamd@yahoo.fr 

 

 مقدمة :

لقد شهدت السنوات الأخيرة تراكما خطيرا للمشاكل المتعلقة بإدارة الخلاف السياسي، 
يمكن أن يعتبر المشكل الرئيسي الذي يواجه اليوم العديد من  بشكل عام، حيث والاختلاف الديني والإثني

الأنظمة بالمنطقة، وبالنظر للتعقيدات التي تطرحها هذه الإشكالية والمحاولات التفسيرية التي ترافقها فإنها 
ية، فإن تبدو بالفعل مشكلة العصر، وإذا كان العنف السياسي كمفهوم قد تبلور قديما في علم السياس

وجوده كحدث سياسي أقدم من ذلك بكثير، إذ على سبيل المثال، بالنسبة لفرنسا بدأ مع بداية الثورة 
، وذلك من خلال 1211الفرنسية، ولم يتم إنجاز الانتقال الديمقراطي كللية لإدارة الاختلاف إلا سنة 

كونات المجتمعية إلى الإنجاز الشهير سنة تدعيم الجمهورية الثالثة، وفي انجلترا أدت اقروب والمشاكل بين الم
من هنا يمكن القول بأن الجديد بالنسبة إلى تدبير الاختلاف هو  1مع العمل بنظام الاقتراع العام 1218

من الصراعات بل يكفي خمس أو ست سنوات  االعملية لم تعد تتطلب قرنا ونصف علاقته بالزمن، حيث أن
 مجال لإجلغاء أو اقسم. ليكتشف الجمع أنهم برطئون، وأن لا

                                                 
1

زيررن العابرردين حمررزاوي، الأحررزاي السياسررية وأزمررة الانتقررال الررديمقرامي فرري المغررري، المجلررة العربيررة للعلررو   -

 .000السياسية، ص: 

mailto:Chrifamd@yahoo.fr
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إن النظام الانتخابي كللية لتدبير الاختلاف يجب أن يكون عملا حقيقيا للتغيير يتم بواسطته 
الانتقال من وضع سياسي إلى آخر يدخل تغييرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى 

عملية معقدة وصعبة كشفت التجارب  المؤسسات القائمة والفاعلين السياسيين )ويعتبر النظام الديمقراطي
أنها تتطلب تضحيات كبيرة وتتسبب في مقاومات وصراعات بين القوى القائمة والجديدة، وبين مراكز 
النفوذ وشبكات المصالح الأمر الذي يفرض على الأطراف تقديم عدد من التنازلات والتفاوض على مجموعة 

 من التوافقات(.

ديدة لوعي المجال السياسي، وأمام أسلوب جديد لممارسة السياسية كما يفيد بأننا أمام كيفية ج
 والسعي إلى السلطة.

ونستعمل مفهوم الانتقال الديمقراطي لوصف التحولات الجذرية التي تقع في نظام سياسي يتميز 
بطبيعته الشمولية، وهذه التحولات قد تأخذ أشكالا متعددة وتتم على مستويات برتلفة بحسب تجارب 

نتقال الديمقراطي التي عرفتها بعض المجتمعات في الربع الأخير من القرن الماضي كما يمكن وصف الانتقال الا
الديمقراطي بكونه مسلسلا يتم فيه العبور من نظام سياسي شمولي مغلق لا يسمح بالمشاركة السياسية أو 

مفتو  يتيح مشاركة المواطنين ويتيح تكون فيه اققو  المرتبطة بالمشاركة السياسية مقيدة إلى نظام سياسي 
تداول السلطة، ونظرا لفشل الإجراءات الشكلية للعملية الديمقراطية في منطقتنا بدءا من الاقتراع العام 

، فإن المنطقة مطالبة اليوم بتجريب الانفتا  على 1المباشر مرورا بالانتخابات، وانتهاء بهيئات اللامركزية المحلية
لاف من خلال الانفتا  على المجتمع الأهلي،وإعطاء فرصة أكبر للمجتمع المدني آليات تدبير الاخت

 .2تحديدا

إن الأساس في عملية تدبير الاختلاف هو الانفتا  على المجتمع وعلى القوى اقية والفاعلة 
حقو  فيه،وعلى مطالبه الأساسية المتصلة بثلاث مجالات: الديمقراطية كللية لتدبير الاختلاف والتعدد، و 

                                                 
يمنع من وقوع هـزات اجتماعيـة عنيفـة وخيـر مثـال مـا وقـع فـي كـل ـ نعني بالفشل هنا: أن وجود قوالب الديمقراطية الشكلية لا  1

من مصر وتـونس اللتـين كانتـا تطبقـان النظـام الـديمقراطي بجميـع مظـاهره مـن اقتـراع عـام وإعمـال للقواعـد الديمقراطيـة مـن حيـث 
ـــراع العـــام المباشـــر، كمـــا توجـــد مجـــا ـــة، إذ يســـمح للمـــواطنين بالتســـجيل والاقت ـــات القانوني ـــديات إلا أن جميـــع الآلي ـــة وبل لس محلي

 الديمقراطية في جوهرها الحقيقي كانت غائبة ) آليات قادرة على إدارة الاختلاف ( وهو ما أدى في الأخير إلى اندلاع الثورات.
، على الحق في تكـوين الجمعيـات والانخـراط فيهـا، 0242دجنبر  00ـ لقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في  2

 في المشاركة في الحياة السياسية، وفي الحياة العامة. والحق
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الإنسان، والاقتصاد، وهذا مقابل تخلي النظام السياسي عن احتكار السلطة، ومركزية القرارات في دوائر 
ضيقة لا تسمح بحدوث حركية اجتماعية تتولد عنها حركية سياسية تؤدي إلى حصول تغييرات على مستوى 

يقي سواء على مستوى منظومة القيم بنية المجتمع وهو الأمر الذي يعتبر مؤشرا قويا على حصول التغيير اقق
 السائدة في النخبة السياسية أو على مستوى المنظومة القانونية والمؤسساتية ممثلة أساسا في المجتمع المدني.

 وهو ما سنتناوله في المحاور التالية:

 الذي يتميز بحصول توافق بين السلطة القائمة و قوى التغيير. التوافقي، الانتقال -1

 ، حيث تقوم السلطة القائمة وبسرعة بتحويل مطالب الشعب لفائدتها.الإستردادي تقالالان -1

، حيث أن السلطة القائمة وبعد رفضها السابق للتغيير ينتهي بها، الأمر الجبري الانتقال -0
 وبدون حصول قناعة لديها إلى الرضوخ للتغيير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1112عام -الثلاثون العدد   القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
56 

 أولا:  عدم وجود انتقال توافقي

دارة من مسئولياتها التقليدية المتمثلة في إدارة المرافق العمومية يييي وتقديم الخدمات شكل تحول الإ
للمواطنين ي إلى إدارة الصراع السياسي في منطقتنا منعطفا خطيرا، وذالك بفعل وجود نخبة إدارية تمارس ييي لا 

داخل النظام نفسه بمعنى أنها  بل اجتاحت ييي العمل السياسي حتى أنها أصبحت أداة لإدارة الصراع الدائر
أصبحت تمتلك وسائل الضغط والتأثير على السياسيين مما يحد من قدرتهم على التفرغ للتنزيل الصحيح  
للديمقراطية، أو الإيمان بها كوسيلة فعلية ذات جدوائية كبيرة في تدبير الاختلاف والتعدد، مما أدى بهذه 

وليس مجرد  ثل في وجود تعدد واختلاف يجب الاقتناع بأنه حقيقيالنخب إلى القفز على هذا الواقع المتم
ثم إن الواقع الاجتماعي كما يقول هو تعدد فعلي وحقيقي ودائم اقضور في المجتمع،  بلاختلاف شكلي 

عبد الله العروي، هو في اققيقة واقع تاريخي خاصة في مجتمع تقليدي حيث الماضي حاضر في قلب اقاضر 
 1القائم

التي ترى ضرورة وجود سلطة مطلقة وقادرة، ،2يجب التعامل معه من منطلق نظرية الأزمة ولا 
وكاملة الصلاحيات في مواجهة ظروف الأزمة فكيف يمكن تدبير هذا التعدد وماهي الظروف الأمثل 

 لتذويب هذا الاختلاف وصولا إلى مرحلة التعايش بين مكونات منطقتنا؟

قادرة على  3وشرعيةت يجب الانطلا  من وجود سلطة مشروعة، قبل الإجابة على هذه التساؤلا
ضبط إيقاع تحركات الهيئات والمؤسسات بدءا من سلطات الدولة نفسها وليس انتهاء بالهيئات الأهلية 

 القابعة بين الدولة والأسرة وصولا إلى الفرد

ة دائما ليظل هو وفي إطار الشرعية يقول جان جاك روسو: ) القوي ليس قويا بما فيه الكفاي
 4(جبالسيد، إذا لم يحول القوة إلى حق والطاعة إلى وا

                                                 
 .020.، ص: 0229، 4 -1عبد الله العروي، مجلة اتحاد كتاب المغرب آفاق، عدد ـ  1
، كـل 0220، والموريتـاني لسـنة 0212التأصيل الدستوري لحالة الاسـتثناء، والطـوارك كمـا فـي الدسـاتير الحديـة الفرنسـية لسـنة 2

 ة، ينبني كله على هذه النظرية. التعديلات اللاحق
الشرعية المقصودة هنا هي الشرعية الدستورية ذات الطابع القانوني المؤسساتي، وليست الشرعية الدينية، والتي يقصد بها كـل  3

 ما يتجاوز المجتمع المدني بحيث تستمد عناصرها ومقوماتها من قوى غريبة على الإنسان والمجتمع .
4

 “ Raymond Polin: “Analysephilosophique  de l’idée  de légitimité “ in “Lidéelegitimité ـ 

,institute international de philosophiepolitique”. 
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إن هذا القول يجعلنا أمام إشكالية كبيرة لأن صيرورة القوة حقا والطاعة واجب لا يتأتيان إلا عبر 
 آليات قانونية ومؤسسية تضمن إدارة الاختلاف بنسق متفق عليه مسبقا.

ا الريعية أو المنجمية ييي بشكل كبير قد حال دون طر  هذا الإشكال إلا أن توافر الموارد ييي سواء منه
جعلتها تعتقد أنها في ظل كل  1بالنسبة للنخبة التي وضعت يدها على السلطة، والدولة في فترة زمنية خاصة

الظروف السابقة ليست في حاجة إلى أي نوع من المشروعية، أو التأييد الشعبي من أجل الاستمرار في 
ة أو البقاء فيها إلى ما لانهاية ....، وهكذا غاب عن هذه النخب أسئلة هامة من قبيل المحاسبة أو السلط

المشروعية، أو المسئولية مما جعلها  تطمئن على أنه في ظل ركود قاتل في اقياة السياسية العامة اعتقدت 
ى المنطقة قد ترسخ لدرجة لم يعد معه هذه النخب أن نظام الإذعان والتسليم بالأمر الواقع الذي فرضته عل

، إلا أن اققيقة غير ذالك تماما، فالمنطقة كانت 2معها بحاجة إلى مراجعة، أو تجديد لأسسه التي قام عليها
 .3تشهد فراغا مميت أصبحت معه الشعوب وجميع قواها اقية والفاعلة في المجتمع دون أي وزن

تكون ممارسة السلطة مطابقة للقواعد القانونية المرسومة وعند الوصول لهذه المرحلة لم يعد كافيا أن 
سلفا داخل الجماعة السياسية في المنطقة بل يجب أن تكتسب هذه السلطة مشروعيتها في الوجود من 
خلال حقها في اكتساب أو امتلاك السلطة، إذ من المسلم به أن كل سلطة سياسية لا يمكنها أن تعتمد 

ا بحاجة إلى عنصرين: العنف، والرضا، والقوة الأقوى ليست هي عنف على القوة فقط وذالك لأنه
 4المسيطرين بل رضا المسيطر عليهم،

 

 

 

                                                                                                                                                
Annales de philosophiepolitique 7.8 paris 1967 p :17 

فتـرة اختلفـت التجـارب فيهـا بـين الأقطـار  ــ هذه الفترة الزمنية الخاصة: هي فترة خروج المستعمر ــ أو تصفية المستعمر ــ وهـي 1
 لدرجة كبيرة من الاتفاق إلى الحروب الطويلة مما لا يسمح بالتعميم لكن ما نقصده هو أنها فترة تشكل الدولة الوطنية.

  042ـ  040/ ص  9001/ آذار مارس / 922ــ  برهان غليون /المستقبل العربي / عدد 2
ي ودخوله وإن عبر وكلائه في حروب كانت وبالا على المنطقة وشعوبها عملا بالمبـدإ الفيزيـائي ــ هذا الفراغ سمح بتمدد الأجنب3

 الشهير الطبيعة تخشى الفراغ، إلا أن هذا قد يبعدنا عن موضوعنا وهو آليات إدارة الاختلاف.
4

ــ   M. Godelier : ‘ L’ideel et le  matériel – pensée, société … Fayard. 1984. P : 205. 
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 ثددانيا:الانتقال الاستردادي في ظل ضيق هامش المجتمع المدني:

كان يمكن للمجتمع المدني أن يقوم بدور الانتقال الإستردادي في ظل الفراغ القاتل الذي تكلمنا 
والذي تسببت فيه النخب السياسية ييي التي وصلت إلى السلطة بعد الاستعمار ييي كان من الممكن عنه سابقا، 

للمجتمع المدني أن يقوم بدور مهم وفعال في إدارة الاختلاف والتعدد اقاصل وذالك بوصفه التنظيم 
الفوقية المتمثلة في  المسئول عن تأطير المجالات الخارجة عن سيطرة الدولة على اعتباره مجموعة من البنى

 النقابات والأحزاب، والصحافة والمدارس والمساجد والكنائس .....

هذا إذا أخذنا بعين الإعتبار إن فكرة الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والمجتمع المدني التي جعلت 
مدني ليست  البعض يرى أن لا وجود لمجتمع مدني بدون ديمقراطية، كما لا توجد ديمقراطية دون مجتمع

قطعية، لأن كثيرا من الجمعيات المدنية تأسست في ظل أنظمة غير ديمقراطية في دول برتلفة من العالم، وكثيرا 
ما كان المجتمع المدني يستعمل كأداة لمواجهة أنظمة اقكم الاستبدادي المطلق، وفي منطقتنا يمكن أن نأخذ 

 حركة } كفاية { المصرية كنموذج.

فصيل بين وظائف الدولة والمجتمع المدني على الرغم من تسلط السلطات القائمة وعليه يمكن الت
واستبدادها إلا أن النمو الاقتصادي ي خصوصا في فترة الطفرة النفطية ي و وجود هياكل وأنظمة شبه 
ين ديمقراطية شكلية موروثة عن الاستعمار أو مستوحاة من الدول الغربية إضافة إلى ظهور طبقة من المثقف

الذين درسوا في الغرب كلها عوامل أدت إلى إرهاصات وبواكير للمجتمع المدني وإن بقي بدور قليل أو 
 محجم إلى أبعد اقدود في منطقتنا.

وذالك بناء على ما وصفه به العالم الكبير )هيجل( في مؤلفه )مبادئ فلسفة اقق( الصادر 
ين الأسرة والدولة، وأنه يتكون من الأفراد والطبقات ، حيث أشار فيه إلى أن المجتمع المدني يقع ب1811

، ومن جهة أخرى يذهب المفكر 1والجماعات، والمؤسسات وتنتظم هذه الهيئات كلها داخل القانون المدني
الألماني المعاصر ) يورفن هابرماس (، إلى القول إن وظائف المجتمع المدني تهم بالأساس الرأي العام غير 

 .2طر من طرف السلطةالرسمي وغير المؤ 

                                                 
 .9002/ 2وما بعدها / عدد  021د/ عبد القادر العلمي/ في الثقافة السياسية الجديدة / منشورات الزمان/ ص : 1
 نفس المصدر 2
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 وأهم ميزات المجتمع المدني هي:

إشاعة رو  التسامح والتراضي والاحترام المتبادل والإحساس من قبل كل المواطنين  بأمةيتهم في 
إدارتهم لبعض شئونهم عن طريق النقاشات المفتوحة والهادفة والبناءة وهو ما ينتج عنه إدارة سلمية 

شاركة الممنهجة والمؤطرة من خلال هيئات ومؤسسات المجتمع المدني وهذا ما للاختلاف والتنوع عن طريق الم
جعله يقوم في عصرنا اقاضر بدور مركزي وحيوي في إدارة التعدد والاختلاف بين المكونات الموجودة سواء 

 داخل الشعب الواحد، أو في منطقة ما بصفة أوسع متى ما توفر الجو الديمقراطي وذالك عن طريق:

تفادي النزاعات المسلحة من خلال امتصاص الاحتقان السياسي والاجتماعي والاستماع إلى ( 1
 الأقليات والمظلومين عبر قنوات فاعلة ومنظمة ومسموعة.

( توفير البدائل في الساحة السياسية من خلال التدريب ونقل الخبرات وخلق رو  العمل 1
ابة، والسما  للمهمشين بإيصال آرائهم وفتح باب الجماعي وإيجاد فرص للتكوين المستمر للنخب الش

 الانتقال الطبقي أمامهم.

( إفسا  المجال أمام العمل الجماعي المشروع مما يقلل من خطر التنظيمات السرية المتطرفة والتي 0
 تعمل خارج الأطر القانونية.

 .1حترام الرأي الآخر( التربية والتعود على الاختلاف والتعدد واعتباره ظاهرة صحية طبيعية وا1

إلا أن ما حد من فاعلية المجتمع المدني في منطقتنا على الرغم من أمةيته الكبرى وكل ما أوضحناه 
 )ب(،.وانقسام النخب السياسية على نفسها )ا(،سابقا هو: نماذج اقكم السائدة في منطقتنا

 نماذج اقكم: ا(

 ة إلى ثلاث نماذج تقتصر نماذج اقكم المسيطرة حاليا في شبه المنطق

نموذج: الاستبداد السياسي الواضح أيا كانت مصادر شرعيته، سواء كانت التقاليد أو الشخصية 
 الملهمة أو الانقلابات، أو الشرعية الثورية

                                                 
 9002/  2وما بعدها / عدد  022ـ د/ عبد القادر العلمي/ في الثقافة السياسية الجديدة / منشورات المان/ ص : 1
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 نموذج: التعددية السياسية المقيدة

 .1نموذج: اقكم الذي يقوم على أساس الشورى الإسلامية

 ي وانقسام النخب السياسةثدددالثا( الانددتددقال الجبر 

تنقسم النخبة السياسية في المنطقة تاريخيا إلى مرجعيتين برتلفتين تماما ففي حين اتجه الإسلاميون 
إلى نظام الشورى كطريقة لإدارة شئون اقكم  والأمور الخلافية  نظرا لكونها توافق  " نظام اقكم الإسلامي 

شاربها إلى المرجعيات الوضعية وخاصة الدستورية منها مطالبة " اتجهت النخب الليبرالية على اختلاف م
 .2بوضع مؤسسات ذات مرجعية قانونية )طابع دنيوية(

على أن المشكلة الكبرى التي واجهتها النخب الليبرالية هي: اعتمادها في سبيل تحقيق أهدافها 
واللجوء إلى العنف في المجمل   على وسائل غير ديمقراطية تتجاوز الأطر الدستورية من قبيل الانقلابات
 .3كسبيل إلى إنهاء العوائق القائمة ي من وجهة نظرهم ي أمام تطوير المجتمعات

ولعل ما يبطئ عملية الانتقال الديمقراطي في منطقتنا هو عدم توحد الخطاب السياسي، حتى وإن 
الاختلاف اققيقية والجذرية  ،  القول إن التعددية الموجودة في هذا الخطاب لا تثير مشكلة4حاول البعض

بقدر ما تعبر عن خريطة من المطالب المتباينة عبر مراحل برتلفة، يتم التعبير عنها بعمومية وعدم تشخيص، 
، 5ولا تقدم علاجات لواقع أصبح مأزوما بفعل تراكم المشاكل واقلول المستوردة والمجتزأة في أحسن الأحوال

تواها واختزالها في إجراءات شكلية من قبيل الانتخابات والمؤسسات أمر أدى إلى إفراغ الأفكار من مح
الديمقراطية الشكلية دون أن تتمكن المنطقة من تجاوز الموروث التاريخي من قبيل تقديس الأشخاص وتبجيل 
القائد، وهو ما يساهم في زعزعت إيمان الشعوب بقدرة الديمقراطية وفاعليتها في تجاوز التبعية والتخلف 

                                                 
 .0224/  01/  09على الطريقة العربية / الأهرام /  السيد ياسين / الشرعية السياسيةـ  1
ـ يرجع إلى ما سبق و أن أوضحنا هنا في هذا المقال حـول التفرقـة بـين الشـرعية الدنيويـة القانونيـة والشـرعية الدينيـة، )الشـرعية 2

والتي يقصد بها كل ما يتجاوز المقصودة هنا هي الشرعية الدستورية ذات الطابع القانوني المؤسساتي، وليست الشرعية الدينية، 
 المجتمع المدني بحيث تستمد عناصرها ومقوماتها من قوى غريبة على الإنسان والمجتمع (

 0222ـ  الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله / آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي / ط الأولـى / بيـروت كـانون الثـاني / ينـاير 3
 20/ ص 

4
 .022د عبد الله / آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي / ص : الدكتورة ثناء فؤاــ 

 20ــ الدكتورة ثناء فؤاد عبد الله مرجع سابق ص 5
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دم القدرة على تجاوز هذا التخلف الناتج عن الإرث المتجسد في كون المنطقة كانت في نظر نخبها وع
 السياسية محصورة في نموذجين:

الأول ما ورثته هذه النخب من سلطة مطلقة سواء من خلال بنيات الدولة العثمانية " منطقة 
 وحكم الفرد "منطقة شمال إفريقيا " .الشر  الأوسط" أو من خلال النظام القبلي والإمارات والشيوخ 

الثاني: ما أقامه الساسة الجدد من محاولة لمحاكاة نظم الدول الغربية "الدول الاستعمارية سابقا"، 
دون القدرة على الخروج من عباءة القبيلة والبنيات الاجتماعية المعقدة في النظام القديم، الأمر الذي شكل 

دني كواحدة من أهم آليات تدبير الاختلاف في الدولة اقديثة بفعل عدم عائقا أمام هيئات المجتمع الم
القدرة على التموقع في المكان الطبيعي بين الدولة والأسرة نظرا لكون هذا اقيز مشغولا بفعل البنيات 

 التقليدية.

 

 الخلاصدددة

 

مح بحياة اجتماعية لقد أدى تجاهلنا في المنطقة للمعايير والأسس الدولية للديمقراطية التي تس
وسياسية طبيعية ومنفتحة إلى وضع مأزوم وهو ما ندفع ثمنه اليوم مجبرين نظرا لهذا التجاهل والإنكار ولم يعد 
السؤال المطرو  علينا اليوم في المنطقة هل سيكون انتقالنا إلى الديمقراطية سلميا، أو عن طريق الانهيار 

منه ذالك من براطر الفوضى والدمار والتبعية والسقوط تحت واقروب الأهلية أو الخارجية مع ما يتض
الوصاية الأجنبية نظرا قصول هذا فعلا في العرا  وسوريا وليبيا واليمن ونسبيا في مصر، بل أصبح السؤال 
هل سنقوم بتدارك ما تبقى من كيان الدولة والمجتمع ومؤسساته وذالك عن طريق الانتقال الديمقراطي الجبري 

ل التفكك الإرادي أو شبه الإرادي لنظام السلطة المطلقة القائم، بحيث نًحل آليات جديدة تعمل من خلا
على إدارة اختلافاتنا محل الآليات القديمة للسلطة المطلقة ي والتي أثبتت الأحداث والتجارب فشلها بل وأثرها 

 متوازنة.الكارثي ي بحيث تعمل كل السلطات بشكل مستقل عن بعضها البعض وبطريقة 
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 في تقرير مصيرها كمبرر لاستخدام القوة في العلاقات الدولية حق الشعوب
                     مرابط وسيلة  / الدكتورة

  بسكيكدة 2955أوت  13وق والعلوم السياسية جامعة كلية الحق
                            الجزائر

         wassilawassila517@yahoo.fr 

 

 

 ملخص :

رغم أن أحكام ميثاق الأمم المتحدة الصريحة أوردت إستثنائين عن مبدأ منع استخدام القوة إلا أنَّ 
كرسها إما التوسع في تفسير أحكام الميثاق أو أفرزتها أعمال، أخرى   استثناءاتالممارسة الدولية أرست 

قرارات، مؤتمرات منظمة الأمم المتحدة أو الاتفاقيات الدولية منها استخدام القوة من ةرف الشعوب  
كسبيل لتقرير مصيرها و الذي كان محل خلاف حول مدى مشروعيتها بين مؤيد أسّسه على حق تقرير 

شرعي، و معارض نافٍ له و رغم خلو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أي المصير و حق الدفاع ال
من ميثاق الأمم المتحدة قد كرّستاه ، ناهيك  55و  1/2إشارة إلى حق تقرير المصير إلّا أنّ المادتين 

العامة   من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان و توالت قرارات الجمعية 2عن إقراره بموجب المادّة 
رغم المحاولات  ؤكدة لحق تقرير المصير مع إدرا  حق الشعوب في الكفاح المسلح في سبيل ذلكالم

المستمرة لمنكري )معارضي( هذا الحق لإدراجه في زمرة أعمال الإرهاب و الأعمال الغير مشروعة، 
ذلك حان ر العمل و المواقف القانونية على الاعتراف بحق الكفاح المسلح لتقرير المصير، لقإستلكن 

رعية الصريحة باعتبار هذا الأخير شالوقت لإدراجه ضمن بنود ميثاق الأمم المتحدة حتى يكتسب ال
 . الدستور العالمي
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Abstract : 

 

Although the UN Charter's explicit provisions have made two 

exceptions to the principle of the prohibition of the use of force, 

international practice has established other exceptions which has been 

devoted by either the broad interpretation of the provisions of the 

Charter or produced by the acts, resolutions, conferences of the United 

Nations or international conventions, including the use of force by 

peoples as a means of self-determination. This was disputed about the 

extent of its legitimacy between a supporter who founded it with the 

right of self-determination and the right of legitimate defense, and an 

opponent who disclaimed it. Despite the fact that the Universal 

Declaration of Human Rights lacks any reference to the right to self-

determination; Articles 1/2 and 55 of the UN Charter have dedicated it. 

Not to mention its adoption under article 1 of the International 

Covenants on Human Rights. The General Assembly's affirmative 

resolutions on the right to self-determination have continued, with the 

right of peoples to armed struggle to be included.  

Despite the continuous attempts of the opponents of this right to be 

included in the group of acts of terrorism and illegal acts, work and 

legal positions have made a settled decision to recognize the right of 

armed struggle for self-determination, therefore, it is time for it to be 

included in the provisions of the Charter of the United Nations in order 

to gain explicit legitimacy as the latter is considered to be a Global 

Constitution. 
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 :  مقدمة

حق تقرير المصير هو حق كل شعب في أن يختار بحرية مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي ان 
والثقافي، وقد مر هذا اقق بمراحل برتلفة شهدت سجالات حادة في أوساط القانون الدولي والسياسة 

ي قق تقرير المصير، فقد  الدولية، وتمحورت معظمها حول ماهية هذا اقق، وبالعودة إلى التطور التاريخ
حين أعلن زعماؤها عن استعدادهم لمساعدة  1221ة الفرنسية أول من نادت به وذلك عام ثور كانت ال

وظهر هذا اقق مجددا إبان الثورة الأمريكية،  ،  (1)الشعوب المضطهدة للحصول على حقها في تقرير مصيرها
السابق، بعد اقرب العالمية الأولى ناشد واعتمد هذا كما وأن مرسوم السلام الذي أعده الاتحاد السوفيتي 

  ضمن نقاطه الأربعة عشرة المعروفة. و اقق الذي أكده بدوره الرئيس الأمريكي ويلسن بكل صراحة ووض
اقق .كما كان اقال مع بقية حقو  الإنسان  وإلا أن جميع هذه الدول وغيرها لم تكترث كثيرا لهدا المبدأ 

اقق كان من بين المبادئ الأساسية  ذلك فانهذا ون بها لجميع الشعوب والأمم والبلدان، رغمالتي كانوا يناد
في مفاوضات الصلح التي أعقبت اقرب العالمية الأولى، وقد توخت الدول العظمى إدراجه في نص العهد، 

وتنكر هذا المبدأ لتعود عصبة الأمم المتحدة ،  (2)الأعراب عن تمسكها به وحرصها على تنفيذه ورعايتهو 
وتتجاوزه عبر إقراراها نظام الانتداب أو الاستعمار المقنع الذي سمح للدول المنتصرة في اقرب العالمية الأولى 

ولم يحل ذلك دون تصاعد المطالب بحق تقرير   .(3)بإدارة المستعمرة التي تم اقتطاعها من الدول المهزومة،
يس القيمة القانونية له خصوصا في ظل سياسة القهر التي انتهجتها المصير وعقد المؤتمرات الآيلة إلى تكر 

الدول المنتدبة بحق الشعوب المنتدبة عليها، فكان أن اندلعت اقرب العالمية الثانية في ظل مناخ التوتر 
رير المصير  بانتهاء اقرب العالمية الثانية أدرك الآباء المؤسسون لهيئة الأمم المتحدة أمةية تقو  ، السائد حينها

كقاعدة أساسية لاستقرار السلم والأمن الدوليين على إدراجه في الميثا  الأممي. حيث استقر كمبدأ قانوني 

                                                 

،  ،منشورات زين الحقوقية، الأولىالطبعة  ،الإرهابوالحرب على  3131القرار  ،توفيق الحاج،  توفيق الحاج( 1)
 . .021 ص، ،9001لبنان 

، العام مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخلية للدول في ظل القانون الدوليدوزي، عثمان علي الروان (2)
  .112، ص،9000دار الكتب القانونية للنشر، مصر،  بدون طبعة، 

(3) Daniel colard Daniel colard, De la paix par laforce à la paix par la sécurite coopérative et 

Démocratique, la sécurité international d’un siécle à l’autre, collection raoul Dandurand en 

études strategique et diplomatiques, Edition l’harmattan, paris, 2001,. p 40. 
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ونلمس ذلك من خلال نص ، (1)يتمتع بقوة ملزمة وأي كان هذا اقق تحركه المصالح السياسية للدول
 لتان جاء فيهما:المادتين الأولى والخامسة والخمسين من ميثا  الأمم المتحدة ال

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية -1: "1المادة الأولى فقرة
في اققو  بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز 

ئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة : "رغبة في تهي99المادة وجاء في  السلم العام".
ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في اققو  بين الشعوب وبأن يكون لكل 

على صعيد آخر، خلا الإعلان العالمي ققو  الإنسان الذي تبنته الجمعية  ، (2)منها تقرير مصيرها ..."
من أي إشارة إلى حق تقرير المصير، ليعود هذا اقق مجددا إلى الواجهة مع  11/11/1218ريخ العامة بتا

العهدين الدوليين الخاصين باققو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واققو  السياسية والمدنية لعام 
ر المصير ولها استنادا حيث تقر المادة الأولى من العهدين على ما يلي: لكافة الشعوب اقق في تقري 1211

 ، (3)إلى هذا اقق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن تواصل نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي."
وشهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ قيامها العديد من المناقشات وعرض الكثير من 

لمادتين الأولى والخامسة والخمسين، وحينها تتهيأ الظروف المسائل التي تتعلق بهذا المبدأ وهذا اقق إسنادا ل
والمقومات للكيانات والشعوب ينبغي على الأمم المتحدة التدخل بهدف مساعدتها في تقرير مصيرها 
وبضمانها استقلالها وتكوين دولها المستقلة ذات السيادة، ولدعم هذا المبدأ نجد أن الجمعية العامة. قامت 

يخصوص  1211ديسمبر  11الصادر في  1911ن القرارات بهذا الشأن، كالقرار رقم بإصدار العديد م
منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة بهدف وضع حد عاجل وغير مشروط لجميع أشكال ومظاهر 

حيث صدر هذا القرار في صورة: "إعلان خاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب  ، (4)الاستعمار
قد أسس هذا القرار مشروعيته انطلاقا من ملاحظة أن هناك تواطؤ متعمد وغير مقبول في المستعمرة " و 

منح الاستقلال للشعوب والبلدان، حيث قرر هذا الإعلان: "إن إخضاع الشعوب للحكم والسيطرة 

                                                 

)1( Daniel colard, , Op.cit.p40. 
كو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة بسان فرانسيس 0241في جوان ميثاق الأمم المتحدة من  11و  0المادتين :  (2)

 .0241أكتوبر  94الخاص بنظام الهيئة الدولية والذي أصبح نافذا في 
 .021ص  ،المرجع السابق ،توفيق الحاج (3)
 .120ص ، المرجع السابق، عثمان علي الرواندوزي  (4)
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 الأجنبية إنكار ققو  الإنسان الأساسية، وينطوي على خر  للميثا  ويعو  تنمية العلاقات الودية بين
 ، (1)الشعوب مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين" لذلك طالب الإعلان بالتصفية الكاملة للاستعمار

واستمرت منظمة الأمم المتحدة خاصة عن طريق جمعيتها العامة بالتأكيد على حق الشعوب في تقرير 
وب من أجل نيل مصيرها، وتطالب الدول بعدم إنكار هذا اقق، وأكدت على شرعية نضال هذه الشع

بالإضافة للطلب من الدول أحيانا لتقديم المساعدة  ، حقوقها في تقرير مصيرها وتنفسا وتحقيق الاستقلال
لتلك الشعوب لأجل تحقيق تلك الغاية النبيلة ونلمس ذلك من بعض قرارات الجمعية التالية على إعلان 

كدت فيه على حق جميع الشعوب أ 1221ديسمبر  18الصادر في  0101ومنها: القرار رقم  1911
الخاضعة لأنظمة سياسية أو عنصرية أو غيرها من أشكال السيطرة الأجنبية غير القابل للتصرف في تقرير 

 2الصادر في  1111القرار ، و  المصير والاستقلال، وأيدت شرعية كفاحها لاسيما حركات تقرير المصير
كفا  حركات التحرر الوطني وفقا لمقاصد ومبادئ الذي أكدت فيه الجمعية على شرعية   1289ديسمبر 

 .(2)الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي

وتكمن أمةية هذه القرارات في كونها تأتي بمثابة تفسير مرجعي لأحكام وقواعد ملزمة بدورها، مما  -
 تبر فيها قراراتها ملزمة.يعطي هذه القرارات القوة الملزمة، لأنها تدخل ضمن إحدى الفئات الخمس التي تع

والمعروف  1221بدورها أكدت محكمة العدل الدولية على حق تقرير المصير في قرارها الصادر عام  -
وعلى ذلك لم يعد حق تقرير  ، 1229بقضية ناميبيا وكذلك في قراراها المتعلق بقضية الصحراء الغربية 

صبح حقا قانونيا دوليا وقاعدة من  قواعد القانون المصير مجرد مبدأ سياسي يمكن تجاوزه أو إمةاله بل أ
 .(3)الدولي

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لتقرير المصير، فإنه يشهد تعثرا فيما يخص الوسائل المستعملة في تقرير  -
المصير خاصة منها الكفا  المسلح. لذلك يثور التساؤل مبدئيا حول ماهية تقرير المصير؟ وما مدى شرعية 

 المسلح كسبيل لتقرير المصير؟ الكفا 

                                                 

،  الأولى، الطبعة تنظيم الدوليالمتحدة في ضوء المسيرة المتعثرة لل الأممصلاح ا،حسن نافعة، ،. حسن نافعة  (1)
 . 22، ص ،9002 الدار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان،

 .022 ص توفيق الحاج، المرجع السابق، (2)
)3( Daniel colard, , op , cit .p40. 
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  المبحث الأول: ماهية تقرير المصير:

يقتضي تحديد ماهية حق الشعوب في تقرير مصيرها التطر  لتعريف هذا اقق، وتحديد طبيعته 
 القانونية، ووسائل ممارسته.

دلول برزت بعض المحاولات الرامية لتحديد م االمطلب الأول: تعريف حق الشعوب في تقرير مصيرها:
حق الشعوب في تقرير مصيرها، نظرا إلى أن ميثا  الأمم المتحدة لم يحدد لنا المقصود من هذا اقق، واكتفى 

لذلك سوف ندرج بعض نماذج تعريفه فقد جاء في  99والمادة  1بمجرد التنويه به في مادته الأولى فقرة 
"اقق في تقرير المصير معناه أن لكل  (1)أن: 1211الإعلان الصادر عن اقكومة السوفيتية على إثر ثورة 

شعب من الشعوب اقق الكامل واقرية المطلقة في تقرير مصيره بأن يختار بحرية سلطاته التي تمثله. ونظامه 
 السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرتضيه دونما أي تدخل أجنبي خارجي". 

إلى حق كل أمة في الاختيار بحرية اقكومة والنظام وقد عرفته الموسوعة البريطانية بأنه: "مبدأ يشير  -
وعرفه قاموس مصطلحات القانون الدولي بقوله:" ، السياسي واقضاري الذي تراه هي متناسبا واحتياجاتها"

 حق الشعوب في تقرير مصيرها، صيغة التي إن طبقت على دولة تعني النية في احترام استقلال هذه الدولة."

س والموسوعة كلامةا ركز على حق الانفصال وتكوين دولة مستقلة وهو موقف نابع يبدوا أن القامو  -
في الواقع من مبدأ القوميات. ونضيف إلى هاته التعاريف ما جاء به السياسة فالرئيس الأمريكي ولسون 

د تعبير بل قال: "بأنه احترام المطامح القومية، وحق الشعوب في ألا تحكم إلا بإرادتها وأن هذا اقق ليس مجر 
 (2) هو مبدأ ضروري للعمل."

وعرفه لينين بأنه حق الأمم في تقرير مصيرها يعني بوجه اقصر حق الأمم في الاستقلال بالمعنى 
 السياسي في حرية الانفصال السياسي عن الأمة المتسلطة المضطهدة .

                                                 

والمقاومة المشروعة في ضوء قواعد القانون الدولي  الإرهابالفرق بين ( رجب عبد المنعم متولي،  (1)
تصدرها الجمعية المصرية للقانون  مصر، ، 20العدد ، مقال منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي ،)المعاصر
 .921 ص ،9004الدولي ،

بدون طبعة ،  سعد الله، تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر، إسماعيلعمر  (2)
 .22 ص ،0222 ، الجزائر،المؤسسة الوطنية للكتاب
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ام اقكم الذي يوافقه أما الفقه فقد عرفه البعض بأنه "حق كل شعب في تحديد مستقبله السياسي ونظ
وحق الشعب في السيادة. على ثرواته وموارده الطبيعية، وحقه في اختيار الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية 

وعرفه البعض الآخر بأنه: "حق كل أمة في أن تقرر بحرية وبدون تدخل أجنبي مستقبلها ، الملائمة."
ا الاستنتاج أن قق تقرير المصير معنيين أحدمةا واسع السياسي والاقتصادي بناء على هاته التعريفات يمكنن

 والآخر ضيق.

يعني أن لجميع الشعوب حقا ثابتا في اختيار نظامها السياسي  الفرع الاول: المفهوم الواسع:
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومركزها الدولي يملئ حريتها، وهذا المفهوم فيه تأكيد على أن حق 

مصيرها يشمل حق إنشاء دولة مستقلة وحق الانفصال عن أو الاتحاد مع شعب آخر، الشعوب في تقرير 
بالتالي فهذا اقق لا ينطوي على الجانب السياسي فحسب بل يضم إلى جانب ذلك، الجوانب الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية.

الاستقلال بالنسبة  يعني إقامة دولة مستقلة ذات ساحة، أو هو حق الفرع الثاني :المفهوم الضيق:
للشعوب التي تطمح إليه لكنها لا تملكه، معنى ذلك أن المفهوم الضيق يعبر عن الجانب السياسي لهذا اقق 

 ، المتمثل في حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية في أن تنال استقلالها.

والضيق لتقرير المصير يجب أولا لا تنويه أن  إذا حاولنا المفاضلة بين المفهومين الواسع خلاصة القول:
لكن ذلك لا يكفي ،  (1)المفهوم الضيق يشكل أساسا للتمتع بباقي الجوانب الواردة في المفهوم الواسع

لاعتماد المفهوم الضيق وحده، بالتالي يشمل اقق في تقرير المصير على حق الشعب في ألا يخضعه بلد 
و لسيطرة سياسية، وفي أن يمارس سيادة كاملة ودائمة على موارده الطبيعية أجنبي ما، لاستغلال اقتصادي أ

بالتالي يقتضي حق تقرير المصير شموله للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث انه من حق أي 
ة بلد أن يختار بمليء حريته دستوره ومركزه السياسي وأن يتمتع بالسيادة على موارده وأن يستقل بإقام

 علاقاته التجارية وأن يصون قيمه الثقافية والاجتماعية بالاستقلال بصياغة نظام التعليم فيه.

                                                 

تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي العام سعد الله، عمر إسماعيل سعد الله،  إسماعيلعمر  (1)
 .22 ص ، 0222، بدون طبعة ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، المعاصر
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نظرا لغموض نصوص ميثا  الأمم المتحدة التي  المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير:
ت عليه، اختلف الفقه تناولت حق تقرير المصير، وكذا غموض بخصوص المواثيق والقرارات الدولية التي نص

مما أثار العديد من التساؤلات حول مدى اعتباره حقا قانونيا أم مبدأ  حول تحديد طبيعته القانونية
 استعماري قصد به إنهاء أوضاع استعمارية نشأت في ظل ظروف معينة.

تقرير  أعتبره مبدأ سياسي: حيث ذهب أنصار هذا الاتجاه لاعتبار حق الفرع الاول: الاتجاه الأول:
المصير بأنه مبدأ سياسي قصد به إنهاء أوضاع استعمارية نشأت في ظل ظروف معينة واستندوا على اقجج 

 التالية:

من النظام  08. إن قرارات الأمم المتحدة لا تعتبر قرارات ذات صفة قانونية ملزمة لان المادة 1
لدولي، الأمر الذي يستفاد منه أن مبدأ الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم تدرجها ضمن مصادر القانون ا

 حق تقرير المصير رغم النص عليه في الميثا  إلا أنه لا يعد مبدأ قانونيا بل هو مبدأ سياسي.

 . أن جميع النصوص التي تحدثت عن مبدأ اقق في تقرير المصير نصوص غامضة.1

هي، ذهب فيه اتجاه معارض إلى . أنه عند وضع اتفاقية اققو  الاقتصادية والسياسية ثار خلاف فق0
القول أن نصوص الميثا  الخاصة تقرير المصير عامة وغامضة مما ينعكس على هذا المبدأ ويجعله مبدأ سياسي 

 .(1)لا يعطيه أدنى قدر من الإلزام القانوني

ر رئيسي في اعتبره مبدأ قانوني: ذهب الاتجاه للقول أنه للأمم المتحدة دو  الفرع الثاني : الاتجاه الثاني:
إعطاء القوة القانونية الملزمة لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها عندما تناولته في ميثاقها. وتشكل القرارات 

أمةية خاصة لإعطاء القوة القانونية لهذا  (2)التي صدرت من قبل الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ذات الصلة،
لصفة الإلزامية، لكن مداها السياسي البارز ساهم بطريقة المبدأ رغم أن بعض هذه القرارات مجردة من ا

 حاسمة في تطور القانون الدولي العرفي.

                                                 

 .922 ص رجب عبد المنعم متولي، المرجع السابق، (1)
، منشورات زين الحقوقية في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها الأمنجلس الوسائل القانونية لمفرست سوفي،  (2)

 . 002،ص ،9001 ،بيروت لبنان،
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قو  الإنسان والمناداة بضرورة احترامها وعقد بحويبرز دور الأمم المتحدة أيضا من خلال العناية  -
ماعية والثقافية في العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقو  الإنسان السياسية والاقتصادية والاجت

  واللتين نصتا صراحة على مبدأ اقق في تقرير المصير لكل الأمم والشعوب. 11/11/1211

بالتالي أضحى مبدأ اقق في تقرير المصير بعد النص عليه في الميثا  والقرارات والاتفاقيات الدولية  -
خاصة بعد بحثه في العديد من المؤتمرات منها  أحد المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها التنظيم الدولي العالمي،

والذي أكد بيانه الختامي التأييد التام لهذا المبدأ باعتباره الشرط الأساسي لاحترام  1299مؤتمر باندونغ 
 حقو  الإنسان وكفالة جميع اققو  الأساسية له.

نون الدولي مثله مثل فحق الشعوب في تقرير مصيرها هو أحد المبادئ الأساسية للقا خلاصة القول:
قاعدة منع اللجوء لاستعمال القوة، ومبدأ التسوية السلمية للمنازعات وهذا يعني أنه ليس هناك تردد في 
القول أنه يشكل إحدى القواعد القانونية الآمرة في القانون الدولي ، مما يلقي على عاتق الدول والجماعات 

و يقع باطلا أي اتفا  على ما يخالفها باعتبارها أحد أهم الأخرى التزام عدم خر  هذه القاعدة الآمرة 
مبادئ القانون الدولي، وتعتمد بدرجة أساسية هذه الإلزامية على ما جاء في ميثا  الأمم المتحدة. )المادة 

( وقراراتها المتعاقبة وهكذا لم تعد لهذا المبدأ الصفة الأخلاقية فقط بل أصبح حقا قانونيا 99والمادة  1،1
  .(1)ل معنى الكلمةبك

( الذي اعترفت فيه صراحة أن هذا المبدأ من 19-)د 1911استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم 
 مبادئ الميثا  ومبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي.

كل قاعدة من قواعد القانون ”هي:  1212من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  90وطبقا للمادة  -
ولا يمكن   ̨ها الجماعة الدولية في مجموعها، ويعترف بها باعتبارها قاعدة لا يجوز الإخلال بهاالدولي تقبل

 ‟تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام التي لها ذات الصفة

وذلك ما يؤكده موقف   ̨ويمثل مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واحدا من تلك القواعد الآمرة -
حيث وافقت على مادة تطلق  1221القانون الدولي في مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول لعام  لجنة

،  ̨انتهاك خطير لالتزام دولي ذي صفة جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها”صفة الجريمة الدولية: 
                                                 

 .002 ص فرست سوفي، المرجع السابق، (1)
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كما خلصت اللجنة الفرعية لمنع   ، ‟كالالتزام الذي يحظر فرض السيطرة الاستعمارية أو مواصلتها بالقوة
و  1222في اجتماعاتها لسنوات   إلى نفس النتيجة وعاودت تأكيده 1221التمييز وحماية الأقليات عام 

 .1222كما تبنت لجنة حقو  الإنسان نفس الموقف عام   ، 1228

ادئ القانون أما على صعيد الجمعية العامة، وفي دورتها الخامسة والعشرين أثناء صياغة إعلان مب -
( 19-)د 1911الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثا  الأمم المتحدة القرار رقم: 

، ذكر ممثل العرا  أنه يعتقد أن مبادئ القانون الدولي الأساسية الواردة في 1221أكتوبر  11المؤرخ في 
 ، يعتبر من القواعد الآمرة.الإعلان ومن بينها مبدأ حق تقرير الشعوب لمصيرها

وقد تم تأكيد هذه الصفة الآمرة في بعض المؤتمرات الدولية منها على الخصوص المؤتمر العالمي لمناهضة  -
 (1).1228أوت  19و  11العنصرية والتمييز العنصري المنعقد في جنيف بين 

اعد الإمرة وذلك بتأييد بالتالي فمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها أصبح يشكل قاعدة من القو  -
من عدد كبير من أوساط الأمم المتحدة، ومن أصحاب النظريات الفقهية، الأمر الذي يجعل كل معاهدة 

 تبرمها الدول تستبعد فيها هذا المبدأ من علاقاتها باطلة.

 تختلف باختلاف الوسائل المتبعة فيالمطلب الثالث: الوسائل السلمية لممارسة حق تقرير المصير: 
ذلك وتنقسم إلى وسائل سلمية وهي سنقتصر على التطر  لها في هذا العنصر النفوذ بعدها عنوانا مستقلا 

 لاستخدام القوة كوسيلة لتطبيق حق تقرير المصير 

يقصد بالاستفتاء الشعبي: حرية الشعب في اختيار حكومته ووضع الفرع الاول: الاستفتاء الشعبي:
السياسي بمنتهى اقرية دون ضغط أو تأثير عليه من قبل أي دولة أجنبية أو  نظامه السياسي وتقرير مستقبله

 أية تدخلات خارجية.

وذهب البعض إلى تعريف الاستفتاء بأنه ترك اقرية للشعب لاتخاذ القرار المتعلق بتحديد مستقبله  -
انت، ومصيره السياسي ودون أن يكون عرضة لأي ضغط أو إكراه أو تأثير صادر من أي جهة ك

حيث يعتبر من أكثر الأساليب الديمقراطية  ، فالاستفتاء هو أحد موافقة الشعب على الوضع الجديد برمته

                                                 

 .021 ص ،عمر إسماعيل سعد ألله، المرجع السابق (1)
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بورندي ودول جنوب إفريقيا  -شيوعا وبه نالت العديد من الدول الإفريقية والأسيوية استقلالها، كالكاميرون
باعتباره أكثر المبادئ الديمقراطية تعبيرا عن  والبحرين فهو الصورة المثلى لكي تقرر الشعوب مصيرها بنفسها،

إرادة الشعب، لذلك فإن نتائجه ينبغي أن تقيد أطراف النزاع الذين يتعين عليهم قبول نتيجة الاستفتاء 
فالاستفتاء وسيلة علمية الاستقصاء ومعرفة رغبات الشعوب إذا تم في ظل نظام قانوني  (1)والالتزام بها.

ذلك نجد أن جميع القرارات واللوائح التي اتخذتها البلدان غير المنحازة ومنظمة الوحدة يضمن حرية التعبير، ل
 الإفريقية 

والأمم المتحدة التي ثبت حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي توصي بضرورة استشارة السكان 
ظرا قساسية هاته ون ، (2)حول مستقبلهم عن طريق الاستفتاء كونه طريقة ديمقراطية بحثة لتطبيق المبدأ

العملية فلا بد من إحاطتها لضمانات كفيلة لتوفير الأجواء المناسبة داخليا وخارجيا لقيام الاستفتاء وذهب 
أنصار هذا الرأي للقول بضرورة وضع عملية الاستفتاء تحت إشراف لجنة دولية برتصة متكونة من أشخاص 

ئج الاستفتاء، وأن يتم الاستفتاء بأسس سليمة حيث مشهود لهم بالنزاهة وأن لا يكون لهم مصلحة في نتا
إن القول بضرورة  يتم توفير جو من اقرية للجماهير الناخبة لتكون بعيدة عن أي ضغوط أو تهديدات.

توفير جو ملائم لاستفتاء تغمره اقرية في الأداء أمر مقبول ومتفق عليه. لكن فكرة ضرورة إيفاد لجنة دولية 
بول على الأقل من ناحية الاعتماد عليها في تسيير عملية الاستفتاء لأنه لا وجود للجنة فهذا الأمر غير مق

المثالية التي تسعى لتحقيق مصالح الشعوب الناخبة. لذلك يجب أن تعتمد هذه الأخيرة على أفرادها في 
بمقاصد المبتغاة من الإعداد للاستفتاء وإتباع الدعاية والتوعية اللازمة. وتحقيق نتائج ذات مصداقية تحقق 

  (3)تطبيق حق تقرير المصير، وذلك يشمل إشراك كل سكان الإقليم المقيمين فيه والمبعدين عنه.

أحيانا يتم تطبيق حق تقرير المصير دون الفرع الثاني: قرار هيئة ممثلة للشعب المعني بتقرير المصير:
نال عدد من البلدان ،حيث  لشعب المعني بذلكإجراء استفتاء شعبي بل يتم بواسطة قرار تتخذه هيئة ممثلة ل

استقلالهم بواسطة قرار اتخذته هيئة تأسيسية في الإقليم عبرت من خلاله عن إرادتها في الاستقلال وتأخذ 

                                                 

قواعد القانون الدولي، رسالة مصطفى رمضان مصطفى حامد، الأمن الجماعي الدولي في مواجهة العدوان وفقا ل (1)
 .042، ص ، 9002دكتوراه، كلية الحقوق الزقازيق، مصر، 

 .929عمر إسماعيل سعد الله، المرجع السابق، ص  (2)
 .010 ، صنفسه مصطفى رمضان مصطفى حامد، المرجع  (3)
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هذه الوسيلة الصفة الديمقراطية من كونها الهيئة المعبرة عن إرادة الشعب المعني بتقرير المصير يتم تشكيلها وفقا 
قراطية إذ تنشأ في أعقاب انتخابات حرة يشارك فيها كافة السكان الأصليون لإجقليم ولكي للطر  الديم

يكون القرار معبرا فعلا عن الإرادة الشعبية ينبغي توافر بعض الشروط أمةها: إحداث لجنة انتخابية مستقلة 
راجعة في كل دائرة يسند إليها وضع شروط وإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية، وتشكيل لجان للم

انتخابية يرأسها أحد المواطنين مهمتها مراجعة استثنائية للقوام الانتخابية في كل دائرة انتخابية وتكوين 
أجهزة للمراقبة على المستوى الإقليمي والمركزي تضم عناصر نزيهة. طبقت هذه الطريقة في العديد من الدول 

ومهما يكن فإن هناك صعوبات تجابه ، نيجيريا -الهند -لجديدة(بابوا )غينيا ا -موريتانيا -منها: السودان
تطبيق تقرير المصير بهذه الوسيلة، بسبب تعقيد إجراءاتها أو عدم رضى الدول القائمة بالإدارة فتستعملها  
كوسيلة لتحريف الإرادة اققيقية للشعوب الطامحة لتقرير مصيرها، ناهيك أن هيئة الأمم المتحدة ذاتها لا 

ذ هذه الطريقة بدليل أنها تؤكد باستمرار في لوائحها على تمكين الشعوب المعنية بتقرير المصير من الإدلاء تحب
إن عرقلة جهات أجنبية وتصديها لممارسة الشعوب حقها في تقرير  (1)برأيها بصورة مباشرة أي بالاستفتاء.

قرير المصير، والتوجه نحو مقاومة هذه مصيرها يفتح الباب أمام التخلي عن الوسائل السلمية لتطبيق حق ت
 الجهات بجميع سبل المقاومة بما فيها اللجوء لاستخدام القوة وهو ما سنتناوله في العنصر الموالي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .920عمر إسماعيل سعد الله، المرجع السابق، ص (1)
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 المبحث الثاني: المقاومة المسلحة وحركات التحرير الوةني:

يزا ذلك كونها تتعلق بكرامة يعتبر موضوع المقاومة من موضوعات القانون الدولي التي تحتل مكانا مم 
الشعوب التي تعيش تحت نير الاستعمار وحقها في تقرير مصيرها بدوافعها الوطنية التي تعتبر أسمى وأنبل 
الدوافع الإنسانية دفاعا عن أراضيها ضد العدوان الخارجي أو من أجل تطهيرها من الاحتلال اقربي، 

تلال، لذلك نشكل حركات تحرير في صورة تنظيم على الأقاليم فالمقاومة رد فعل طبيعي للظلم والقهر والاح
الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية لتقود معركة الشعب ضد تلك السيطرة، لتحقيق حق الشعب في تقرير 
مصيرها والاستقلال الوطني وتتبع هذه اقركات أسلوبا أساسيا هو الكفا  المسلح أو ما يسمى باقرب 

وسوف نحاول توضيح ما المقصود بالمقاومة المسلحة ، (1)س إلى جانبه النضال السياسي.الشعبية لكنها تمار 
 الشعبية. وما مدى مشروعيتها.

اختلف الفقه حول تحديد مفهوم المقاومة بين من وسع في االمطلب الأول: مفهوم المقاومة المسلحة: 
 تعريفها ومن ضيق فيه.

ا الاتجاه عن المقاومة بالربط بينها وبين الغزو والاحتلال، حيث يعبر هذ الفرع الاول: المفهوم الضيق:
فعرفها بأنها النشاط بالقوة المسلحة الذي تقوم به عناصر شعبية في مواجهة سلطة تقوم بغزو أرض الوطن أو 

ولاهاي  1821ونلمس ذلك المفهوم الضيق في المناقشات التي دارت في مؤتمرات بروكسل سنة ،  تحتله
، ومازال هناك حتى اليوم من يأخذ بذلك المفهوم الضيق الدقيق 1212، وجنيف 1212و  1822لسنة 

  (2)للمقاومة الشعبية المسلحة.

ظهر هذا المفهوم بعد اقرب العالمية الثانية، بالتزامن مع تحرر عدد كبير  الفرع الثاني: المفهوم الواسع:
ظهرت دول حديثة الاستقلال لعبت دورا من الشعوب نتيجة ممارستها ققها في تقرير المصير، حيث 

ملحوظا في اقياة الدولية، وأخذت تمارس نوعا من الضغط بمالها من أغلبية عددية في المجالس الدولية خاصة 
                                                 

في ظل الاحتلال الحربي، مع إشارة  الإنسانترام القانون الدولي لحقوق احاعتصام العبد صالح الوهيبي،  (1)
 ،9001 دار النهضة العربية، مصر، ، بدون طبعة ،خاصة للأوضاع في الأقاليم الفلسطينية والعراق وأفغانستان

 .021 ص
إلى أسس  المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، مع إشارة خاصة صلاح الدين عامر، (2)

 .12بدون سنة، ص  مصر، ، دار الفكر العربي ، ، بدون طبعةالشرعية الدولية للمقاومة الفلسطينية
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الجمعية العامة، لإقرار قواعد جديدة تصون وتؤكد حقو  الشعوب في تقرير مصيرها، وجاء إعلان منح 
كعلامة بارزة حيث أصبح ينظر   1211رة الصادر عن الجمعية العامة الاستقلال للبلاد والشعوب المستعم

إلى النضال المسلح الذي تخوضه الشعوب في سبيل استقلالها وحريتها على أنه نوع من المقاومة الشعبية من 
رت المعنى الواسع، والتي ينبغي أن تكفل القواعد القانونية الدولية اقماية اللازمة للمشتركين فيها، وقد صد

عن الجمعية العامة للأم المتحدة توصيات عديدة بشأن تقرير حماية المقاتلين من أجل اقرية واقصول على 
اقق في تقرير المصير، كما سامةت اقركة الدولية لتأكيد وضمان حقو  الإنسان، والتي كان الإعلان 

تلاه من وثائق دولية تتعلق  وما 11/11/1218العالمي ققو  الإنسان الصادر عن الجمعية العامة في 
بحقو  الإنسان وبإزالة كافة أشكال التمييز العنصري، سامةت في دعم هذا المفهوم الواسع للمقاومة الشعبية 
المسلحة باعترافها بحق الإنسان في النضال المسلح. هذا المفهوم الواسع هو ما يعبر عنه في بعض الكتابات 

 القانونية بحروب التحرير الوطني.

وانطلاقا من المفهوم الواسع، فإن المقاومة الشعبية المسلحة هي عمليات القتال التي  خلاصة القول:
تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية، دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية، ضد 

توجيه سلطة قانونية واقعية، أو  قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لإشراف و 
كانت تعمل بناء على مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا النشاط فو  الإقليم الوطني أو من قواعد خارج 

وتجدر الإشارة أن حركات التحرير تأخذ مقاومتها ضد المستعمر تأخذ شكل جبهة سياسية   (1)هذا الإقليم.
فق على أهداف اقركة، وتضم غالبا جناحين، جنا  عسكري في واسعة تضم كافة الفئات الوطنية التي توا

صورة جيش تحرير مثلا يقوم بخوض الكفا  المسلح، وجنا  سياسي في صورة الهيئة التنفيذية التي تعمل على 
الصعيدين الداخلي والخارجي، ويندمج الجناحان ضمن حركة التحرر تحت أسم الجبهة ولعل أبرزها جبهة 

الجزائرية، وتمثل حركات التحرير الشعب المستعمر وهذا ما يميزها عن غيرها من اقركات التحرير الوطني 
ويتأكد هذا التمثيل من خلال اعتراف قوى الشعب المنظمة الفاعلة، كالاتحادات ، الانفصالية، والعنصرية

للعناصر الفاعلة من الشعبية التي تمثل القطاعات الفئوية والمهنية من الشعب، والتي تعتبر مراكز استقطاب 
  (2)عمال وطلاب، ومعلمين وكتاب وصحفيين وحقوقيين، وفنانين ...إلخ.

                                                 

 .12 صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص (1)
 .920 عمر إسماعيل سعد الله، المرجع السابق، ص (2)
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مدى  ما إن القيام بالمقاومة المسلحة ضد المستعمر تطر  العديد من التساؤلات تصب كلها في
 الأساس القانوني لذلك؟ماهية  مشروعيتها؟ و

القول أن النضال الثوري برز كرد فعل ضد  سبق المطلب الثاني: مدى مشروعية المقاومة المسلحة:
الاحتلال أي على حالة غير مشروعة بحد ذاتها، فالاحتلال عمل قسري يهدف إلى اكتساب الأرض بالقوة 

من ميثا  الأمم المتحدة تحظر على كل الدول استخدام  1فيشكل انتهاكا للقانون الدولي، ذلك أن المادة 
الإقليمية والاستقلال السياسي لأي دولة أخرى، وعليه فإن قواعد القانون القوة أو التهديد بها ضد الوحدة 

 الدولي تؤكد المبادئ التالية: 

أن الخطأ لا يرتب حقا فاقرب خطأ جسم ولا يترتب حق احتلال إقليم دولة أخرى لأن اقرب  -
 عمل باطل قانونا وما بني على باطل فهو باطل.

قانونية ولا تتفق مع القانون الدولي، وإنها تنتهي حتما بانسحاب  أن الاحتلال حالة واقعية وليست -
 قوات الاحتلال سواء باقرب أو المقاومة أو عقد معاهدة سلام.

 أن الانتصار لا يولد حقوقا وأنه لا ثمار للعدوان. -

  (1)ويترتب على ذلك ثبوت اقق المشروع للشعوب الخاضعة للاحتلال في مقاومته داخل أراضيها. -
حيث أن قيام دولة ما باحتلال دولتهم يعطيهم اقق في الدفاع عنها، حيث أجاز القانون الدولي للمدنيين 
استخدام القوة المسلحة لمقاومة القوات الغازية وضمن لهم حمايتهم وطبق بحقهم اققو  التي يتمتع بها المقاتل 

ى الدولة أن تبادر بمقاومة المحتل والمعتدى عليها وإن كان القانون الدولي لا يحرم عل (2)في القانون الدولي.
وردعه من خلال تطبيق حق الدفاع الشرعي عن النفس فإنه من الطبيعي ألا يحرم الأفراد العاديون من 
مقاومة المعتدى إذا لم تفلح جهود الدولة التي ينتمون إليها في صد العدوان. حتى لو اعتبرت المقاومة وسيلة 

تقرير  حيث أنه بنشوء منظمة الأمم المتحدة عرف المجتمع الدولي   3)ولة في هذا المجال.إضافية لجهود الد
                                                 

 .022 توفيق الحاج، المرجع السابق، ص (1)
 .002 ص وشرعية المقاومة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بدون سنة ،مصر، ابالإرهسهيل حسين الفتلاوي،  (2)

1. )3( Ahmed M. Rifaat, introduction to public international law,Edition Darshatat 

and Dar alkotob , alcanonia, Emarat, Egypt,  .3009 , p43. 
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المصير وباعتبار المقاومة المسلحة إحدى وسائل تحقيقه، اعترف المجتمع الدولي أيضا بمشروعية المقاومة 
 (1)المسلحة في ظل نظرية حروب التحرير الوطنية.

تعتبر المقاومة المسلحة أو  ة الكفاح المسلح لحركات التحرر:الفرع الاول : الأساس الفقهي لشرعي
الكفا  المسلح الصورة الأكثر استخداما لممارسة حق تقرير المصير ومكافحة الاحتلال، وقد ثار نقاش 

 طويل حول مدى مشروعيته.

لدولي في يرى البعض أن الكفا  المسلح وجد سنده القانوني ا / الاستناد إلى مبدأ حق تقرير المصير:2
المبدأ الذي يعد قاعدة آمرة في القانون الدولي العام والمتمثل في حق الشعوب في تقرير مصيرها استنادا إلى 

وقد وجدت فكرة استناد حركات التحرر وكفاحها المسلح إلى حق تقرير المصير  ، (2)مل القرارات الدولية.مج
يكية تعارض فكرة استعمال القوة لتحقيق مبدأ حق مؤيدين ومعارضين من الدول، فالولايات المتحدة الأمر 

 تقرير المصير، وتعتبر أن تصفية الاستعمار ينبغي أن تتم بإجراءات سلمية دون اللجوء لاستخدام القوة.

 ، أما الاتحاد السوفيتي فعلى العكس من ذلك، اعتبر الكفا  المسلح لتقرير المصير أمر مشروع -
لفقرة السادسة من المشروع الذي قدمه للجنة الخاصة حول تعريف العدوان ونشتق موقفه ذلك مما ورد في ا

. ويؤيد معظم كتاب وفقهاء القانون الدولي هذا الاتجاه، فالدكتور محمد طلعت الغنيمي يرى في 1212سنة 
أن حركة التحرير تعتبر ممارسة قق تقرير المصير، فإن حرمت الشعوب من ممارسة هذا اقق ”هذا الشأن: 

و منعت من دلك بالقوة كان لها منطقيا أن ترد القوة بالقوة وأن تنتزع هذا اقق من سالبه. حيث لا زالت أ
الجماعة الدولية تعيش حياة قانونية بدائية ومن ثمة فإن حركة التحرير التي تبثق عن حق تقرير المصير تعتبر 

 .‟حركة مشروعة يحميها القانون

المتحدة لا يتطلب من الأقلية المسلحة أن تحصل على ترخيص مسبق  إن ميثا  الأمم ”ويقول مور:  -
 .‟كي تمارس باسم الكل حق الثورة وإن هذه الثورة تعتبر مشروعة إذا كانت مستمدة من حق تقرير المصير

                                                 

احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل  الوهيبي، اعتصام العيد صالح الوهيبي، اعتصام العبد صالح (1)
دار النهضة  ،، بدون طبعةالاحتلال الحربي، مع إشارة خاصة للأوضاع في الأقاليم الفلسطينية والعراق وأفغانستان

 .024 ص ،9001العربية، مصر، 
 ،الأولىللنشر والتوزيع، الطبعة ، دار جرير والعلاقات العربية الغربية الإرهابخليفة عبد السلام الشاوش،  (2)

 .000 ص ،9002 ،الأردن
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ويؤسس البعض استناد حركة التحرير وكفاحها المسلح على حق تقرير المصير على نظرية الإنابة أو  -
 من الجهة الدولية المختصة، على أساس أن إضفاء الطابع القانوني على هذا اقق يجعل التفويض الضمني

المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة، الجهة الدولية المنوط بها تحقيق هذا الهدف فإذا كانت هذه الأخيرة 
دورها لمجرد إصدار  عاجزة عن القيام بواجباتها بسبب عوامل سياسية ومواقف دول استعمارية مما قزم

التوصيات والقرارات دون تنفيذها، لذلك يصبح من حق الشعوب أن تلجأ لاستخدام القوة لتنفيذ هذه 
 .(1)القرارات وتطبيق أحكام الميثا 

اعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن الدفاع الشرعي هو أساس شرعية  /الاستناد إلى حق الدفاع الشرعي:1
لقانون الدولي لم يعد يبرر الاحتلال اقربي، ويعتبره أمر غير مشروع وأن أية المقاومة المسلحة، ذلك أن ا

مساعدة تقدمها دولة أو دول أخرى لدولة ظالمة أو محتلة أو مسيطرة أو معتدية هو عمل غير مشروع أيضا، 
ريح واستنادا لذلك فإن قوات الاحتلال فاقدة لمبرر وجودها على الأراضي التي تحتلها وهذا اعتراف ص

وكامل بشرعية استخدام المقاومة لوسائل القوة ومنها العسكرية للدفاع عن بلدانها ضد القوات المعتدية دون 
وإذا كان  91وذلك يتم استنادا قق الدفاع الشرعي الذي أقره ميثا  الأمم المتحدة في مادته  ،(2)وجه حق

ى انطباقه على حركات التحرر الوطني لا هذا اقق مسلم به ضد الهجوم المسلح من دولة ضد دولة فإن مد
 يزال يكتنفه بعض الغموض حيث انقسم الفقه بشأنه لقسمين:

لا ينشأ حق استعمال القوة دفاعا عن  91يرى أنه حسب نص المادة فريق معارض: - أ
والأخرى ضحية  -إحدامةا معتدية -النفس إلا في حالة وقوع هجوم مسلح من قبل دولة ضد أخرى 

الة الشعوب المحتلة لا يكون هناك سوى دولة و يقابلها سكان مستعمرون ولا يمكن عدوان، وفي ح
اعتبار وجود الدول المحتلة هجوما مسلحا ينشأ عنه حق الشعوب في الدفاع عن النفس واستخدام 

 القوة المسلحة بصورة مشروعة بناء على هذا اقق. ومن القائلين لهذا الرأي نجد: جلاهن
من الميثا  إنما يحاولون  الوقوف ضد  91اه باعتمادهم التفسير الضيق لنص المادة وأصحاب هذا الاتج

. بالتالي ترمي فلسفة هذا الاتجاه لمحاولة الإبقاء (3)حركات التحرر الوطني لأنها تهدد وجودهم الاستعماري

                                                 

 .121 سعد الله، المرجع السابق، ص إسماعيلعمروا  (1)
 .002 ص خليفة عبد السلام الشاوش، المرجع السابق، (2)
 .122 ، صالسابق سعد الله، المرجع إسماعيلعمروا  (3)
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م المشروعية على على السيطرة الاستعمارية الأجنبية على الشعوب المعنية بحق تقرير المصير، ولإضفاء عد
 . (1)اقروب التحريرية وحجب صفة المقاتلين القانونيين على أفراد حركات التحرر

: يرى أن حركات التحرر الوطني تستفيد من حق الدفاع الشرعي وفقا فريق مؤيد - ب
 هكتور غروس اسبييلمن ميثا  الأمم المتحدة، ومن أنصار هذا الاتجاه نجد  91لنص المادة 

للجنة منع التمييز وحماية الأقليات، ففي نظره كون الأمم المتحدة قد اعترفت المقرر الخاص 
بمشروعية كفا  الشعوب المستعمرة للتخلص في السيطرة الاستعمارية لا تمثل أي انتهاك للميثا  أو 

، بل هو على نقيض ذلك يشكل التطبيق السليم والنتيجة اقتمية 1119لإجعلان المعتمد بالقرار 
التي أكدتها هاتان الوثيقتان ما دامت الدولة التي تخضع شعبا ما بالقوة للسيطرة للمبادئ 

الاستعمارية ترتكب عملا غير مشروع مما يقيم حق الشعب في مقاومته دفاعا عن نفسه. وترى 
أن ميثا  الأمم المتحدة، إن أخذ بمفهوم الدفاع عن النفس واعتبره حقا  الدكتورة عائشة راتب

ذات السيادة، فإنه أغفل بيان حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد الاحتلال،  طبيعيا للدول
لكن باعتراف الأمم المتحدة بمشروعية حروب التحرير ومطالبتها للدول بتقديم المعونة المادية 
والمعنوية فقد أقرت للشعوب فرادى وجماعات بحق الدفاع الشرعي تغليبا لقواعد العدالة، وأضافت 

 .(2)جديدة للاستخدام المشروع للقوة المسلحةبذلك صورة 
 

يمكننا التأكيد على أن مجرد ارتباط وجود وعمل حركات التحرر ومقاومتهم  خلاصة القول: -
المسلحة، بوجود وعمل الاستعمار واحتلال دولة لدولة، يكفي لإضفاء المشروعية على الكفا  المسلح 

 باعتباره اقق والمبدأ العام. وامتلاك اقق العام لتقرير المصير ويستوي في ذلك الاستناد إلى حق تقرير المصير
يبرر امتلاك اقق الخاص وهو الكفا  المسلح، كما أن الاستناد للدفاع الشرعي أمر منطقي لأنه بتفصيل 
هذا اقق نجده ممنو  للدول وهاته الأخيرة لا تقوم لها قائمة بدون ركن الشعب لأنها تدور وجودا وعدما، 

                                                 

)1( André collet, Défence et sécurité international, face aux défis du XXLE siecle, 

Lavauzelle,  France ,2005,  p 24. 
 .122 ، صالسابقسعد الله، المرجع  إسماعيل عمر (2)
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وجوده بالتالي الاعتراف للدولة بحق الدفاع الشرعي ينصب ويمتد للشعب باعتباره المحرك الأساسي، ب
 والمضطهد الأول من الاستعمار.

باعتراف المجتمع الدولي بحق  الفرع الثاني: الأسانيد القانونية لشرعية الكفاح المسلح لحركات التحرر:
شعوب في النضال من أجل تقرير المصير من اققو  التي الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها صار حق ال

، عندما أقر حق الشعوب في تقرير 1فقرة 1لا يمكن إنكارها، وهذا ما أكده ميثا  الأمم المتحدة في المادة 
مصيرها. وما يتبع ذلك من حقها في التحرر من الاحتلال كحق قانوني، وأكد على ذلك كل من العهدين 

في مادته الأولى كما  1211قتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لعام الدوليين للحقو  الا
والخاص لمنح  1211في دورتها الخامسة عشر في ديسمبر  1911أقرته الجمعية العامة في قرارها رقم 

ديد . ولعب حق الشعب في مقاومة الاحتلال دورا منذ عشرات السنين في تح(1)الاستقلال للدول والشعوب
العلاقة بين سلطات الاحتلال وأراضي الأرض المحتلة على أساس عدم الالتزام بالطاعة للمستعمر، وبقاء 

ويرجع حق سكان الأراضي المحتلة في المقاومة بناء على حق الولاء ، علاقة الولاء والتبعية للدولة الأصل
 .1212 وأعراف اقرب البرية لعام من اللائحة المتعلقة بقوانين 19للدولة الأصلية طبقا لنص المادة 

وبناء على ما سبق سوف نبين الأسانيد القانونية التي تبيح المقاومة المسلحة وتضفي عليها طابع  -
 المشروعية.

طالما أن المقاومة المسلحة هي أحد أساليب تطبيق أولا :قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:   
ير الذي يعتبر من الأسانيد التي يقوم عليها الكفا  المسلح فيمكننا أن مبدأ حق تقرير المصير، هذا الأخ
من الأسانيد القانونية الغير مباشرة الواردة في ميثا  الأمم  99، والمادة 1نعتبر أن نص المادتين الأولى فقرة 

الأمم المتحدة،  المتحدة لتبرير استخدام القوة في مقاومة المحتل، ولا بد في هذا الصدد التطر  لعمل منظمة
 .(2) من خلال قرارات الجمعية العامة التي كرست لشرعية المقاومة المسلحة وذلك فيما يلي:

الصادر في  1119، وقرارها رقم 1219ديسمبر  11الصادر في  111قرار الجمعية العامة رقم  -أ
 اللذان أكدا حق الشعوب في تقرير مصيرها. 1211نوفمبر  01

                                                 

 .022 ص اعتصام العيد صالح سالم الوهيبي، المرجع السابق، (1)
دراسة  ،3811سنة ووسائل مكافحته في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ل الإرهاب (تهاني علي يحيى زياد،2)

 .010 ص ، 9002مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،بدن طبعة، مصر، 
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تحت عنوان عدم  11/11/1219الصادر في  1101 دورتها العشرون رقم القرار الصادر في -ب
 التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها.

الخاص بالمراعاة  01/11/1211الصادر في دورتها الواحدة والعشرون بتاريخ  1119القرار رقم  -ج
قوة أو استعمالها في العلاقات الدولية وحق الشعوب في الرفيعة لخطر التهديد باستعمال القوة أو استعمال ال

 .(1)تقرير مصيرها

عبر المؤتمر الدولي ققو  الإنسان الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقده في طهران في  -د
ليكون واحد من أوجه النشاط الرئيسية ققو  الإنسان  1288ماي  10أفريل و  11الفقرة الواقعة بين 

عن تأييده الإصرار العنيد الذي تبديه حركات التحرير والشعوب في نضالها من أجل اقرية  1218
والاستقلال وناشد كافة الدول والمنظمات تقديم العون المادي والتأييد السياسي والأدبي لتلك الشعوب، 

عليهم معاملة أسرى  واعترف بحق المناضلين من أجل اقرية في الأقاليم المستعمرة بأن يلقوا عند القبض
، وطلب المؤتمر إلى الجمعية العامة ضمانا ققو  الإنسان إبان 1212اقرب طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 

النزاعات المسلحة أن تدعو الأمين العام لدراسة الخطوات التي تكفل تطبيقا أفضل للاتفاقيات والقواعد 
استجابت الجمعية العامة لدعوة المؤتمر فأصدرت خلال وقد  الإنسانية الدولية في جميع النزاعات المسلحة.

التي دعت فيها الأمين العام بعد  12/11/1218بتاريخ  1111دورتها الثالثة والعشرون التوصية رقم 
الخطوات الواجب   استشارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية أن يقوم بدراسة:

بيق لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقياته القائمة بمناسبة جميع النزاعات اتخاذها لضمان أفضل تط
 .(2) المسلحة.

اقاجة إلى قواعد جديدة في إطار القانون الدولي لضمان أفضل حماية للمدنيين والأسرى والمقاتلين  -
 في كافة النزاعات المسلحة.

المتحدة والصليب الأحمر لتطوير قواعد القانون وقد كانت هذه التوصية نقطة انطلا  لنشاط الأمم  -
 الدولي الإنساني وقواعد نظرية للمقاومة الشعبية المسلحة.

                                                 

 .010 ص تهاني علي يحي زياد، المرجع السابق، (1)
 .412 صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص (2)
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سابقت الجمعية العامة إلى تأكيد اقق في تقرير المصير وتوكيد طبيعته القانونية الوضعية في  -ه
( الخاصة بمنح 19) 1911بموجب التوصية رقم  11/11/1211مناسبات عدة أبرزها اعلانها في 

الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة، ثم جاء إعلانها لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية 
تتويجا لهذا  1/11/1221( بتاريخ 19) 1119والتعاون بين الدول طبقا لميثا  الأمم في توصيتها رقم 

 .(1)الاتجاه

على أن:  1111تحت رقم  11/11/1221لصادر بتاريخ كما أكدت الجمعية العامة في قرارها ا  -و
لشعوب المستعمرات حقا لا خلاف عليه في النضال بمختلف الأساليب المتوفرة لديها ضد الدول ”

 ‟الاستعمارية التي تقمع تطلعاتها إلى اقرية والاستقلال

و غير الذي طالب شباب العالم بالوقوف ضد أي عمل عسكري أ 1221القرار الصادر في  -ن
عسكري يهدف للقضاء على حركات التحرر وقد أجاز بصورة علنية ومباشرة للشعوب التي تناضل في 

 .(2)سبيل تقرير مصيرها أن تقاوم كل أعمال العنف التي تمارس ضدها

الذي أكد شرعية اللجوء إلى الكفا  المسلح، وقد جاء في  1221الصادر في  0121القرار رقم  -ي
 بنوده:

كيد اقق الثابت لجميع الشعوب الرازحة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية في تقرير المصير أ/ تعيد تأ
 1112والقرار  11/11/1211( في 19) 1911واقرية والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة 

 .11/11/1221( في 11) 1282، والقرار 01/11/1221( في 19)

التخلص من السيطرة الأجنبية والاستعمارية بجميع الوسائل  ب/ تؤكد أيضا شرعية الشعوب من أجل
 المتاحة بما في ذلك الكفا  المسلح.

ت/ تناشد جميع الدول طبقا لميثا  الأمم المتحدة وقراراتها أن تعترف بحق جميع الشعوب في تقرير 
ة حقوقهم الثابتة في المصير والاستقلال وأن تقدم يد العون الأخرى لجميع الشعوب المكافحة من أجل ممارس

  تقرير المصير والاستقلال.
                                                 

 .422 صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص (1)
 .022 توفيق الحاج، المرجع السابق، ص (2)
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ث/ تدين جميع اقكومات التي لا تعترف بحق تقرير المصير والاستقلال للشعوب، لاسيما شعوب 
 إفريقيا التي مازالت تحت السيطرة الاستعمارية والشعب الفلسطيني.

الشعوب في سبيل الذي أكد فيه شرعية كفا   11/11/1221الصادر في  1001القرار رقم  -ز
 .(1)التحرير من السيطرة الاستعمارية الأجنبية بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفا  المسلح

الذي اعترف بشرعية الكفا   1220لسنة  0110وقبل هذا القرار لا بد من الإشارة للقرار رقم  -ع
اعتبر أن أية محاولة لقمع الكفا  المسلح ضد الأنظمة الاستعمارية والعنصرية، وذهب لأبعد من ذلك حيث 

والنضال ضد الاستعمار هو برالفة لميثا  الأمم المتحدة، وخرقا لإعلان مبادئ القانون الدولي الخاص 
 بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وأنها تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين.

للجمعية العامة وهو أول قرار  12في الدورة  18/11/1221الصادر في  0101القرار رقم  - 
خاص لمكافحة الإرهاب، إذ ربط في فقراته بين تأكيد قانونية النضال لتحرير الوطن و دراسة مشكلة 

 . (2)الإرهاب

وقد وردت بالفقرة الثانية من القرار تأكيد اقق الثابت في تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب  -
دعيم شرعيتها ولاسيما نضال اقركات التحريرية وذلك وفقا لأغراض ميثا  الواقعة تحت نير الاستعمار، وت

الأمم المتحدة ومبادئها وسواه من قرارات أجهزتها، كما أدانت أعمال القمع والإرهاب التي تمارسها الأنظمة 
 .(3)الارهابية والعنصرية في انكار حق الشعوب الشرعي في تقرير مصيرها والاستقلال

لقرارات الصادرة عن الجمعية العامة التي أكدت فيها على مشروعية الكفا  المسلح هو ومن أهم ا -ف
ليس في ”الخاص بتعريف العدوان حيث جاء في مادته السابعة ما يلي:  1221لسنة  0011القرار رقم 

نصوص هذا التعريف ما ينطوي بأي حال من الأحوال على الإخلال بحق تقرير المصير واقرية والاستقلال الم
عليه بالميثا  كما لا يوجد في هذا التعريف ما يخل بحق هذه الشعوب في الكفا  من أجل هذه الغاية وفي 

                                                 

 .019 ص تهاني علي يحي زياد، المرجع السابق، (1)
 .009 ص خليفة عبد السلام الشاوش، المرجع السابق، (2)
 .011 ص تهاني علي يحي زياد، المرجع نفسه، (3)
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تلقي المساعدة والتأييد طبقا لمبادئ الميثا  والإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي في شأن العلاقات الدولية 
‟والتعاون بين الدول طبقا لميثا  الأمم المتحدة 

(1) . 

الذي أقر شرعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من الهيمنة  1220لعام  0121القرار رقم  -س
 الاستعمارية بالوسائل كافة بما فيها القوة العسكرية.

المبادئ الأساسية المتعلقة بالمركز القانوني ”الذي حمل عنوان:  1221لعام  0110القرار رقم  -
ستعمارية، وتناول الوضعية القانونية للمقاتلين الذين يناضلون ضد للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الا

وجاء في هذا القرار أن كفا  الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية هو كفا  مشروع  ‟الهيمنة الأجنبية
يتفق كل الاتفا  مع مبادئ القانون الدولي وان المنازعات النطوية على كفا  الشعوب ضد الاستعمار تعتبر 

ويتمتع المقاتلون ضد الاستعمار  1212ازعات مسلحة دولية  بالمعنى الوارد في اتفاقيات جنيف لعام من
الصادر في جانفي  0110باقماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، وتجدر الإشارة أن هذا القرار 

 يدع هناك حق الشعوب في حمل السلا  والنضال المسلح بما لا نص نصا واضحا على ما يلي: 1221
طريق لتفسير أخر قق الشعوب المحتلة في الكفا  أو النضال بأنه الكفا  أو النضال الذي لا يصل إلى 

عدم مشروعية لجوء سلطة الاحتلال للقوة ، كمانص على مرحلة حمل السلا  واستخدامه بمواجهة المحتل
ضال المسلح للشعوب متفقا تماما مع الن واعتبر لمواجهة المقاومة المسلحة التي ينص عليها ميثا  الأمم

أن طبيعة النزاع  القانون الدولي، وهذا تأكيد بأن اللجوء للمقاومة لا يخالف القانون الدولي بل متفق معه
المسلح بين السلطة والسكان أنه نزاع دولي ويترتب على ذلك نتائج برتلفة من حيث الاعتراف بالثوار 

لمحايدة بهم ومن حيث انطبا  اقماية التي تفرضها اتفاقية جنيف المحاربين ومن حيث اعتراف الدول ا
 .(2)لأسرى اقرب على من يتم أسرهم من رجال المقاومة

أكدت فيه الجمعية العامة على حق الشعوب في  2/11/1221الصادر في  11/91القرار رقم  -ش
ي والمعنوي لهذه الشعوب لتحقيق هذه الكفا  المشروع لتقرير المصير والاستقلال، وضرورة تقديم الدعم الماد

 الغاية.

                                                 

 .022 توفيق الحاج، المرجع السابق، ص (1)
 .020 ص اعتصام العيد صالح سالم الوهيبي، المرجع السابق، (2)
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بالتمعن في مجمل هاته القرارات نجد سعي وتأكيد الجمعية العامة على شرعية الكفا  المسلح  -
للشعوب في سبيل الاستقلال والتحرر من الاستعمار، وأحقية هاته الشعوب ممارسة كفاحها بكل ما أتيح 

ح، كما نجد إدانة للنظم الاستعمارية والأجنبية التي تسعى للسيطرة لها من وسائل بما في ذلك الكفا  المسل
على الشعوب الأخرى برالفة بذلك أهم مبادئ القانون الدولي، مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات 

 .(1)الدولية

ملا شرعيا تعد المقاومة التي يقوم بها السكان المدنيون في المدن عالمواثيق والاتفاقات الدولية:   -ثانيا
لمقاومة الاحتلال ويوصف الأفراد الذين يقاومون سلطات الاحتلال بالثوار وتطبق عليهم أحكام القانون 
الدولي بالنسبة لعمليات مقاومتهم للاحتلال، وهذا الاعتراف بالمكانة القانونية للثوار لدليل قاطع على 

 مشروعية أعمالهم وهو ما نلمسه من خلال:

أكتوبر  18من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف اقرب البرية في لاهاي والمؤرخة في . المادة الأولى 1
إن قوانين اقرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق ” نصت على ما يلي: 1212

 أيضا على أفراد الميلشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:

 أسها شخص مسؤول على مرؤوسيه.أن يكون على ر  -1
 أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد. -1
 أن تحمل الأسلحة علنا. -0
‟أن تلتزم في عملياتها بقوانين اقرب وأعرافها -1

(2). 
ورد في اتفاقيتي جنيف الأولى  :2900والبروتوكولين الإضافيين لعام  2949. اتفاقيات جنيف 1

تأكيد حق الشعوب في تقرير مصيرها وإضفاء اقماية على الأقاليم المحتلة، عندما تثور  10ة والثانية في الماد
من الاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى اقرب بالمركز القانوني  1كما اعترفت المادة ،ضد قوات الغزاة الأجانب

نه: أعلى  فنصت، هللمقاومين بوصفهم أسرى حرب سواء كانوا يعملون داخل الإقليم المحتل أو خارج
الأفراد الذين يتبعون إحدى الفئات التالية ويقعون في  مأسرى اقرب بالمعنى المقصود بهذه الاتفاقية ه”

 أيدي العدو:
                                                 

 .012 ص ، المرجع السابق،تهاني علي يحي زياد (1)
 .090 ص سهيل حسين الفتلاوي ، المرجع السابق، (2)
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 أفراد القوات المسلحة التابعون لأطراف النزاع. -1
أفراد الميلشيا الأخرى وأفراد الوحدات المتطوعة الأخرى بما في ذلك الذين يقومون بحركات  -2

 قاومة نظامية ويتبعون أحد أطراف النزاع و يعملون داخل أو خارج الإقليم.م
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلا  باختيارهم عند اقتراب العدو لمقاومة  -3

القوات الغازية دون أن يكون لديهم الوقت الكافي لتشكيل أنفسهم في وحدات نظامية 
‟مسلحة

(1). 
من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف اقرب البرية  1تبنته المادة وهو نفس الموقف الذي  -

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلا  من تلقاء أنفسهم ”السالف ذكرها عندما نصت: 
عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية. 

ة الأولى يعتبرون محاربين شريطة أن يحملوا السلا  علنا وأن يراعوا قوانين اقرب طبقا لأحكام الماد
 ‟وأعرافها.

يتضح من ذلك أن المدنيين لهم حق استخدام العنف المسلح ضد المستعمر إذا توفرت فيهم الشروط 
دنيون بمقاومة من اللائحة أنه إذا قام الم 0ضيف المادة تو  ، اللازمة. حتى قبل وصول العدوان لأقاليمهم

الاحتلال فإنهم لا يعدون إرهابيين. إنما يعدون مقاتلين وينطبق عليهم وصف المقاتلين ويتمتعون بحقو  
هذا وقد توجت الجهود الدولية ، (2)المقاتل، وفي حالة القبض عليهم ينطبق عليهم وصف أسرى اقرب

مؤتمر جنيف الدبلوماسي للعمل على إنماء لترسيخ الشرعية القانونية قركات التحرير الوطني عندما نجح 
في اعتماد البروتوكولين  1222تطوير القانون الدولي الإنساني المطبق على النزاعات المسلحة الذي عقد عام 

كما أكد المؤتمر على اعتبار النزاعات المسلحة الناتجة عن نضال   ، 1212الإضافيين لاتفاقيات جنيف 
من قبيل النزاعات المسلحة الدولية التي تدخل في نطا  تطبيق البروتوكول الشعوب من أجل تقرير المصير 

من البروتوكول الأول على الأوضاع التي نصت عليها المادة الثانية  0الأول، وقد نصت المادة الأولى لفقرة 
وهي حالات  11/18/1212المشتركة فيما بين اتفاقيات جنيف قماية ضحايا اقرب الموقعة بتاريخ 

وقد أضاف هذا البروتوكول الأول  ،(3)لان اقرب والاشتباكات المسلحة والاحتلال الجزئي والكليإع

                                                 

 .102 صلاح الدين عامر، المرجع السابق، ص (1)
 .090 ص سهيل حسين الفتلاوي ، المرجع السابق، (2)
 .020 ص تهاني علي يحي زياد، المرجع السابق، (3)
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منه  1الإضافي تطورا بصفة رئيسية إلى حق المدنيين في المقاومة المسلحة فجاءت الفقرة الرابعة من المادة 
ر المصير، فتناولت امتداد نطا  لتعطي اقق في المقاومة المسلحة بعدا وفعالية بارتكازه على اقق في تقري

تطبيق البروتوكول يشمل المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد الاستعمار والاحتلال الأجنبي 
وبذلك حسم  ، (1) وذلك في ممارستها قق الشعوب في تقرير المصير وفقا لما أقره ميثا  الأمم المتحدة.

على ضرورة مراعاة الضمانات الإنسانية التي تكفلها قواعد القانون البروتوكول الإضافي الأول المشكلة وأكد 
الدولي الإنساني للمناضلين من حركات التحرر الوطنية وغيرهم من المناضلين دفاعا عن اقق في تقرير المصير 

لين والخاصة والتزامهم باحترام تلك اققو  في عملياتهم المسلحة، أما فيما يتعلق بالضوابط التي تميز بين المقات
بما يرتدونه من زي أو علامة خاصة. فقد اكتفى البروتوكول بحمل السلا  علنا أثناء القتال طبقا لما جاء في 

 من البروتوكول.   /3 1 4المادة 
. كما كرس الإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا 0

أن أفراد المقاومة مندرجون في  10/1أكدت المادة  ،حيث 11و  10تحدة،  في المادتين لميثا  الأمم الم
تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة ”مفهوم القوات المسلحة عندما نصت أنه:

ف حتى والمجموعات والوحدات النظامية التي تتكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطر 
من حدة الشروط  11وخففت المادة  ، ‟لو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا يعرف الخصم بها

التقليدية التي كانت تتطلبها اتفاقيات جنيف لكي يتمتع فرد المقاومة بمركز أسير اقرب في حالة القبض عليه 
د أي مقاتل يقع في قبضة الخصم دون أن لدرجة أن الفقرة الخامسة من هذه المادة قد نصت على أنه لا يفق

يكون مشتبكا في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم حقه في أن يعد مقاتلا أو أسير حرب استنادا 
 .(2)إلى ما سبق أن قام به من نشاط

ورد حق الشعوب في تقرير مصيرها بموجب الكفا   . الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب:4
من الاتفاقية على أن: هذه  11إذ نصت المادة  1222فاقيتين أولهما، اتفاقية أخد الرهائن المسلح، في ات

الاتفاقية لا تسري على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في 

                                                 

 .029 ص ،اعتصام العيد صالح سالم الوهيبي، المرجع السابق (1)
 .029 ص اعتصام العيد صالح سالم الوهيبي، المرجع السابق، (2)
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ضد السيطرة  التي تناضل فيها الشعوب 1222من المادة الأولى من البروتوكول الأول لعام  1الفقرة 
 الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظام اقكم العنصري ممارسة ققها في تقرير المصير.

بالتوصية المصاحبة للاتفاقية الدولية  4الفقرة  . كما ورد حق تقرير المصير بالكفا  المسلح في9
الاتفاقية لا تخل بأية حيث ورد فيها أن الجمعية العامة تقرر أن نصوص  2900لحماية الدبلوماسيين لعام 

صورة كانت ممارسة اقق الشرعي لتقرير المصير والاستقلال وفقا لمبادئ ميثا  الأمم المتحدة وإعلان 
 علاقات الصداقة والتعاون بين الدول.

مع ”... حيث ورد في الديباجة:  :2999. اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمحاربة الإرهاب لعام 6
ة حق الشعوب في الكفا  المسلح من أجل تحرير أراضيها واقصول على حقها في تقرير التأكيد على شرعي

  ‟مصيرها والاستقلال وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثا  الأمم المتحدة...

منها على أحقية الشعوب  0نصت في المادة . اتفاقية منظمة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب: 0
  في الكفا  المسلح. الواقعة تحت الاحتلال

حيث ورد في  :12/21/2965. الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري لعام 8
إن الدول الأطراف في الاتفاقية ترى أن الأمم المتحدة قد شجيت الاستعمار وجميع ”... ديباجتها: 

للبلدان والشعوب المستعمرة الصدر في  ممارسات العزل المقترنة به بكافة أشكالها وأن إعلان منح الاستقلال
‟قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة بدون قيد أو شرط 11/12/1211

(1) . 

حيث نصت  :2966ديسمبر  26. عهدي الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان الصادرين في 9
: "على الدول الأطراف في العهد المادة الأولى من العهد الدولي الخاص باققو  المدنية والسياسية على أنه

بما فيها الدول. التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة باقكم الذاتي والأقاليم المشمولة 
بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا اقق وفقا لأحكام ميثا  الأمم المتحدة: 

 الأولى من العهد الدولي للحقو  الاقتصادية والاجتماعية. "ونفس المعنى ورد في المادة

                                                 

 .021 ص تهاني علي يحي زياد، المرجع السابق، (1)
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من خلال الاتفاقيات السابق ذكرها، وغيرها من الاتفاقيات التي لا يسع المجال لذكرها، تجدها كلها 
تصب في مصب حماية سكان الإقليم المحتل في حالة ثورتهم ضد الغزو الأجنبي وتؤيد مقاومتهم وتمجد 

سرى حرب وتجرم ما يقوم به المحتل، بدءا من الاحتلال. مرورا بما يفعله داخل هذه مقاتليهم وتعتبرهم أ
 .(1)الأقاليم المحتلة

 
 ثالثا: المؤتمرات الدولية: 

 
جاء في مؤتمر بروكسل، التسليم بجواز قيام  :2804التقارير الصادرة عن مؤتمر بروكسل عام  -2

لمقاومة جريمة يعاقب عليها واستقر الرأي على اعتبار رجال الشعب في وجه العدو بالمقاومة ولا تعد أفعال ا
المقاومة من المحاربين الذين يتمتعون باققو  واقصانة التي تتمتع بها القوات النظامية، وقد تناوله مشروع 

 بروكسل في المادتين التاسعة والعاشرة.
ة والعاشرة من مشروع المادتان التاسع 1822أقر مؤتمر لاهاي  :2930-2899مؤتمر لاهاي  -1

بروكسل كما مةا، وأصبحتا تمثلان المادتين الأولى والثانية، ووقع عليها المؤتمر وأققت بالاتفاقية الموقع عليها 
 الخاصة بقوانين اقرب البرية. 12/2/1822في 

اعترفت المادة الثانية من اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي بصفة المحاربين لسكان المدنيين  -
لمقاومين للمحتل، حيث عرفت الشعب المنتفض في وجه العدو ب: مجموعة المواطنين من سكان ا

الأراضي المحتلة الذين يحملون السلا  ويتقدمون لقتال العدو سواء ذلك بأمر من حكومتهم أو بدافع 
الجتهم أما فيما يتعلق بالميليشيات والمتطوعين من قوات التحرير، فقد ع، من وطنيتهم أو واجبهم."

التي تمنح أفراد هذه الميليشيات صفة  1212المادة الأولى من اللائحة الملحقة بالاتفاقية الرابعة لعام 
  المحارب النظامي.

 من خلال نص هاتين المادتين نجد أن هناك اعتراف بحق المقاومة بموجب الكفا  المسلح. -

                                                 

 .020 ص توفيق الحاج، المرجع السابق، (1)



1112عام -الثلاثون العدد   القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
91 

أكد في قراراته حق الشعوب في  :2968المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في ةهران ماي  -0
وناشد كافة  (1)تقرير مصيرها، حيث أيد المؤتمر إصرار حركات التحرر في نضالها من أجل الاستقلال،

المنظمات الدولية والدول لتقديم يد المساعدة المادية والسياسية والأدبية لهذه الشعوب وأعلن اعترافه بحق 
القبض عليهم، أن يعاملوا معاملة أسرى اقرب طبقا لاتفاقيات جنيف  المناضلين من أجل اقرية عند إلقاء

1211. 
جوان  19-11عقد هذا المؤتمر في الفترة الممتدة ما بين  مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان: -4
 تحت إشراف الأمم المتحدة، أكد فيه المؤتمرون على أن لجميع الشعوب اقق في تقرير مصيرها. 1220
جويلية  1جوان إلى  11أنعقد هذا المؤتمر في ميكسيكو من  تمر العالمي للعالم الدولي للمرأة:المؤ  -5
معلنا مبدأ أن التعاون والسلام الدوليين يتطلبان تحقيق التحرير والاستقلال الوطني وإزالة الاستعمار  1229

عتراف بكرامة الشعوب وحقها في والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي والصهيونية والتمييز العنصري والا
 تقرير مصيرها.

جاء في رفض الدول العربية القاطع : 2908مؤتمر العتمة العر  الذي عقد في عمان في نوفمبر  -6
للمحاولات الرامية للمساواة بين الإرهاب وحركات التحرر الوطنية وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال وفقا 

الدولي وحقو  الإنسان، ودعا المؤتمر إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم  لمقاصد الأمم المتحدة والقانون
 المتحدة لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب التحرري.

لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر  1111المنعقد بالدوحة بتاريخ أكتوبر المؤتمر الإسلامي:  -0
حق الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الكفا  المسلح، كما أكد دعمه  الإسلامي: أكد هذا المؤتمر على

للانتفاضة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين، ودعم المقاومة 
 اللبنانية لاستيراد كامل الأرض اللبنانية المحتلة في مزارع شيعا.

دعا هذا المؤتمر في بيانه : 2998جانفي  24الذي عقد في مصر مؤتمر الاتحاد البرلماني العر   -8
الختامي إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لتعريف الإرهاب وتمييزه على نضال الشعوب 

 .(2)وحقها في الكفا  الوطني من أجل تحرير أراضيها المحتلة وتقرير مصيرها
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نص ميثا  الأمم المتحدة على حق تقرير  ثاق الأمم المتحدة:رابعا: الحق في المقاومة المسلحة وفقا لمي
فقد حمل ميثا  الأمم المتحدة باعتباره ،  (1)المصير دون أن يحدد بشكل واضح طر  وكيفية ممارسة هذا اقق

في صياغته العمل لما فيه صالح شعوب العالم، فجاءت ديباجته متضمنة ذلك المفهوم، كما  –وثيقة دولية 
منه على أنه: إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام لمبدأ الذي  1ة الأولى فقرة نصت الماد

يقضي بالتسوية في اققو  بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها". بالتالي فقد وضعت هذه 
من الميثا   99اءت المادة المادة اللبنة الأولى في مجال إقرار حق تقرير المصير بين دول الأمم المتحدة، ثم ج

لتؤكد هذا اقق عندما نصت على: الرغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات 
سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالسوية في اققو  بين الشعوب وبأن يكون 

 .(2) لكل منها تقرير مصيرها..."
: وفيما يخص الأساس القانوني لمشروعية المسلح استنادا على حق الشعوب في تقرير ولخلاصة الق -

مصيرها، وبالاستقراء ما ورد في ميثا  الأمم المتحدة نجده أنه أشار مجرد الإشارة قق الشعوب في تقرير 
ضي هذا اقق مصيرها في المادتين الأولى والخامسة والخمسون، الأمر الذي فتح المجال واسعا أمام معار 

لينكروا اعتراف الأمم المتحدة له بحجة عدم إيراد نصوص واضحة ومتعددة لتحديد مفهوم حق تقرير المصير 
وكيفيات ممارسته، لكن بالرجوع لقرارات الجمعية العامة يمكننا القول أنه قطعت جهيزة قول كل خطيب 

لي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة وكما حيث أن الجمعية العامة باعتبارها جهاز الأمم المتحدة التمثي
سبق بيانه، قد أصدرت العديد من القرارات التي أكدت فيها حق الشعوب في تقرير مصيرها ولو بموجب 
الكفا  المسلح، وأكد هذا الموقف العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية مما يعطي الأساس القانوني 

 إطار أهداف ومقاصد الأمم المتحدة، ذلك أنه لا يعني بأي حال من الصلب لهذا اقق إذا مورس في
الأحوال أن جميع صور استخدام القوة من قبل حركات التحرر الوطني هي أعمال مشروعة، على أساس أنه 
ثمة قيود وضوابط في استعمال حق المقاومة وحدود لا يجوز تجاوزها أو التغاضي عنها وإلا اختلطت أعمال 

 لمسلح بالأعمال الإرهابية وهو ما سنوضحه فيما يلي:الكفا  ا

                                                 

 . 022 ص لحاج، المرجع السابق،توفيق ا (1)
 .020 ص اعتصام العيد صالح سالم الوهيبي، المرجع السابق، (2)
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نقطة البداية في هذا الموضوع هو  المطلب الثالث: التمييز بين أعمال المقاومة المشروعة والإرهاب:
ما ثار من بروباغاندا اقرب الإعلامية الموجهة والمدعومة من الغرب ضد الشعوب والأنظمة العربية خاصة 

تي أطلقت على أعمال المقاومة المشروعة والكفا  المسلح بأنها أعمال إرهابية محاولة قدر والإسلامية عامة وال
الإمكان تشويه صورة العرب والمسلمين أمام الرأي العام العالمي، رغم النص على شرعية الأعمال المسلحة في 

ها محكمة العدل أكدت عليه وبدور ،  (1)سبيل تقرير المصير في العديد من المواثيق والقرارات كما سبق بيانه
 1229المتعلق بقضية ناميبيا وكذلك قرارها المتعلق بقضية الصحراء الغربية  1221في قرارها الصادر عام 

بل أنه يمكننا تأكيد القوة الملزمة لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بشرعية الكفا  المسلح لتقرير الشعوب 
لقئة القرارات الملزمة على أساس أنها من زمرة القرارات التي صدرت   لمصيرها، ذلك أن هذه القرارات تنتمي

لذلك فلابد أن نوضح التمييز بين أعمال الكفا   ، (2)كتفسير مرجعي لأحكام وقواعد ملزمة بدورها
 المسلح والأعمال الإرهابية.

  المسلح، سبق وأن وضحنا في موضوع الأساس القانوني للكفا الفرع الاول : من حيث المشروعية: 
مشروعية أعمال المقاومة المسلحة في سبيل تقرير المصير ومجابهة المحتل، ذلك أن المقاومة هي السبيل الوحيد 
أمام الشعوب المستعمرة لاسترداد حقها على أراضيها وهو ما أكدته قرارات الجمعية العامة، ومضامين 

حركات المقومة المسلحة تمارس أعمالا مشروعة  الاتفاقات والمؤتمرات الدولية، ترتيبا على ذلك فإن جميع
مادامت تحمل أسلحتها بشكل ظاهر وتتخذ لها شارة تميزها وتعمل تحت إمرة شخص مسؤول منهم 
وتصيب بأعمالها أهدافا عسكرية للعدو، بالتالي فيعامل هؤلاء معاملة الأسرى في حال وقوعهم في قبضة 

وكذا الملحقين الخاصين باققو  المدنية  1212الأربعة لعام  العدو، وتطبق عليهم قواعد اتفاقيات جنيف
والسياسية، واققو  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يضفي المشروعية على أعمال المقاومة التي تقوم 
ن بها حركات التحرر والمقاومة الفلسطينية، لاتفا  أعمالهم مع قواعد القانون الدولي عكس ما يروج له الكيا

الصهيونية ومن والاه من وصف هاته اقركات بالإرهابية بل الصهيونية هي الإرهاب ذاته، هي المنبع لكل 
 فعل إرهابي.

                                                 

 .100 ص رجب عبد المنعم متولي ، المرجع السابق، (1)
 .022 ص توفيق الحاج، المرجع السابق، (2)
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أما الإرهاب عموما فهو عمل غير مشروع، يرتكب بدافع الانتقام والترويع بوسائل وحشية وبصورة 
، فهو جريمة جرمتها كل القواعد والأعراف برفية، بغض النظر عن النتائج والأضرار التي من الممكن أن تتولد

 (1)الدولية.

تتوجه أعمال المقاومة ضد المحتل الأجنبي، وتهدف لإخراجه من  الفرع الثاني: من حيث الهدف:
الإقليم المستعمر لذلك توجه أعمالها نحو الأهداف العسكرية وضد جيش الاحتلال المسلح. بينما تهدف 

عليها اسمها إلى الإرهاب الغير سواء كان الهدف عسكري أو مدني، بغية الأعمال الإرهابية مثلما يدل 
حيث تتميز الأعمال الإرهابية بالعشوائية وعدم التمييز بين  ،(2)التعنيف والانتقام والتخريب وترويع الناس

فالإرهاب  ، ضحاياها وغالبا ما يكون الضحايا مدنيون غير مقصودين بذواتهم إنما لبث الرعب والخوف
عنف من أجل العنف غايته الجريمة أو السيطرة أو الاستبداد الفرد أو الجماعة من كل أشكال العبودية 
والاستعمار، المقاومة فعل تحرير بينما الإرهاب فعل تدمير وشتان بين العنف لأجل اقرية القائم على 

 .(3)قتل والاستبداد والإرهابالشهادة والتضحية والعنف من اجل السلطة والهيمنة والسيطرة القائم على ال

 الفرع الثالث : من حيث المدى والوسائل : 

:إن المدى الذي تمارس في حروب التحرير الوطني ومقاومته الأنظمة المستبدة  أولا : من حيث المدى
أوسع بكثير من مدى العمليات الإرهابية، فأعمال الكفا  المسلح تدوم مددا طويلة وتشمل أهدافا 

ركز على أهداف تمثل إصابتها خسارة كبيرة للعدو، في حين أن الأعمال الإرهابية قد تكون متعددة، وت
 .(4)بهدف أناني محدد لذلك تكون سريعة قصيرة المدى، متلاحقة ولا تحرص على التعاطف الشعبي

 

                                                 

1. )1( H,D boshy et D,Vandermeersch,  Genocide crimes contre l’homanitè et 

crimes de guerre face à la jusice ,Edition Etablissements emile Bruylant,S,A 

,Bruxelles ,2010. p, 41 

 .010 ص ، المرجع السابق،سهيل حسين الفتلاوي  (2)
 .024 ص توفيق الحاج، المرجع السابق، (3)
 .000 ص خليفة عبد السلام الشاوش، المرجع السابق، (4)
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قرها تستخدم المقاومة المشروعة وسائل مشروعة لا تخالف القانون الدولي، وت ثانيا: من حيث الوسائل:
الأعراف والمواثيق الدولية، ليمكنها من النيل من الأهداف العسكرية ومن جنود الاحتلال بما يكفل للشعب 
المحتل تقرير مصيره الأمر الذي يضفي على المقاومة صفة المشروعية، بينما الإرهاب فوسائله مدمرة، متنوعة، 

لنووية، ودائما ما يؤدي لتدمير الهدف تتطور مع تطور الزمن من أصغر سلا  تقليدي وحتى الأسلحة ا
 .(1)وإفناءه تماما

إن الاختلاف السالف بيانه بين أعمال المقومة المسلحة أو الأعمال الإرهابية لم يحل دون الخلط في 
أحيان كثيرة بينهما، ذلك أن المصالح السياسية لعبت دورا كبيرا في طمس معالم التمايز بين كلا النوعين 

دول الكبرى منها الولايات المتحدة والأمريكية ودول أوروبا، والكيان الصهيوني، استغلوا حيث استغلت ال
ناهيك عن ، (2)عدم وجود تعريف موحد لإجرهاب، لإطلا  هذه الضفة جزافا على حركات التحرير الوطني

في القانون  أنه قد ساهم أداء بعض حركات المقومة المسلحة الذي تجاوز الضوابط والقيود المنصوص عليها
ونظرا لتطور فنون  ،(3)الدولي لاسيما الإنساني منه، في تشابك وتداخل أعمال المقاومة مع أعمال الإرهاب

التسليح وتقدم الجيوش النظامية المحتلة وتفوقها على حركات التحرر عدة وعتادا، مما قد يدفع أفراد المقاومة 
قد يلحق أضرارا بالمدنيين الأمر الذي أثار جدلا فقهيا  إلى أعمال قد تعد إرهابية ضد قوات الاحتلال مما

حول ما إذا كان بحق لأفراد المقاومة المسلحة اللجوء للأعمال الإرهابية لتحقيق هدفها في اقرية والاستقلال 
بالتالي تقرير المصير خاصة وأن هناك ضوابط وقيود تحكم مشروعية المقاومة المسلحة، منها مراعاة أعراف 

وعاداتها، وأن تكون أعمالها موجهة للأهداف العسكرية وبصفة عامة أن تتقيد باتفاقيات جنيف  اقرب
 .(4)بمعنى استعمال القوة في سبيل تقرير المصير 1222والبروتوكولين الملقين لعام  1212لعام 

 وانقسم الفقه في موقفه اتجاه هذا الجدل إلى ثلاث اتجاهات: -

جواز استخدام حركات المقاومة المسلحة لكافة الوسائل لتحقيق  ذهب إلىالاتجاه الأول:  -2
أغراضها في نيل اقرية والاستقلال بما في ذلك الأعمال الإرهابية لرد اققو  المغتصبة وتحرير الأراضي من يد 

                                                 

 .020 ص لوهيبي، المرجع السابق،اعتصام العيد صالح سالم ا (1)
)2( André collet, OP. Cit, p 24 

 .024 ص ،السابقتوفيق الحاج، المرجع  (3)
 .902 ص رجب عبد المنعم متولي ، المرجع السابق، (4)
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العدو المحتل، وهناك جانب كبير من الفقهاء الذين قالوا بهذا الاتجاه وأساسهم في ذلك أن الإرهاب ضد 
الإرهاب ليس إرهابا، لان الاحتلال وما يصاحبه من أعمال تخريبية ضد المدنيين هو الإرهاب بعينه ومن ثم 
فان المقاومة لا تعد إرهابا بل مقاومة مشروعة مثلها حق الدفاع الشرعي ضد العدوان، فضلا عن أن 

شرعية التي تخول ردع المعتدي احتلال أقاليم الغير وإخضاعها لسيطرة المحتل هو من قبيل انتهاك أحكام ال
 بكافة الوسائل حتى ينصاع للشرعية الدولية.

يرى أنه مع النص على اقق في تقرير المصير والمقاومة المسلحة المشروعة في كافة الاتجاه الثاني:  -1
ة إلا القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ورغم وضع عدد من الضوابط التي يجب مراعاتها في أعمال المقاوم

أن هذه الضوابط لا تغير من نظام المقاومة ولا من مشروعيتها ولا تفل يد المقاومين في استخدام الوسائل 
الملائمة للمقاومة حتى ولو كانت هذه الأساليب في القتال محرمة، ولهم اقق في إتباع أساليب هجومية غير 

 .(1)وع لا يكون إلا بأساليب مشروعةمتوقعة ضد قوات العدوان وهو أمر مشروع، والوصول إلى المشر 

لكن ذهب بعض المحدثين من أصحاب هذا الاتجاه إلى عكس هذا المنطق حيث اعتبروا أن الكفا  
المسلح لا يكون إلا بالوسائل المشروعة وليس بالأعمال الإرهابية لان هاته الأخيرة عمل إجرامي لا يقر 

في نظرهم لا تبرر الوسيلة، ذلك أن جميع القرارات الدولية بمشروعيته مهما كان الباعث عليها لان الغاية 
التي نصت على حق المقاومة المشروعة بالكفا  المسلح قد خلت تماما من النص على الأعمال الإرهابية 
بوصفها وسيلة للكفا  المسلح لان الغرض الأساسي أن تمارس المقاومة أعمالها وفقا لقواعد الشرعية الدولية 

  انون الدولي.وأحكام الق

حاول هذا الاتجاه أن يوفق بين الاتجاهين السابقين، حيث يرى أن أعمال المقاومة  الاتجاه الثالث: -0
المشروعة بالكفا  المسلح لا يمكن أن تخلو من أعمال إرهابية بل ربما لا تكون غير هذه الأعمال أمامها مما 

 يجعلها مشروعة.

 ييد لرأي الفقه الدولي المعاصر في اعتراف بمشروعية بعد استعراض هذه الآراء فان هناك تأ
المقاومة الشرعية المسلحة بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإرهابية متى كانت هي الوسيلة الوحيدة 

                                                 

 .029 ص اعتصام العيد صالح سالم الوهيبي، المرجع السابق، (1)



1112عام -الثلاثون العدد   القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
97 

المتاحة أمامها لمواجهة جيش الاحتلال المتفو  عليها عدة وعتادا خاصة عندما لا توجه للمدنيين 
 .(1)الأبرياء
 ماسبق وباعتبار الاحتلال عمل عدواني ، فمن المنطق أن يكون رد الفعل ضد  بناء على

الاحتلال من جنسه، وإذا أمعنا النظر في صنف أعمال الاحتلال فهي أعمال إرهابية بأتم معنى الكلمة 
طالما أنها توجه ضد هياكل الدولة وجيوشها وحتى ضد المدنيين، مما يجعل حق المقومة المسلحة متا  

هاته الأعمال حتى ولو وصفت أفعال المقاومة بأنها إرهابية فان ذلك لا ينفي عنها صفة  لردع
المشروعية طالما أنها لم تصدر بدءا بل جاءت كرد فعل، ناهيك عن أنها موجهة ضد أهداف عسكرية 

. 
  فما قامت به إسرائيل من أفعال قتل وتعذيب للمدنيين وتشريدهم، وتدمير الممتلكات

رمات وإزها  للأروا  من خلال التصفية الجسدية لأفراد المقاومة في الأراضي الفلسطينية وانتهاك اق
المحتلة إنما هو الإرهاب بعينه، وما قامت به القوات الأمريكية في العرا  وأفغانستان من قتل للمدنيين 

العيادة. وللأعيان وتعذيب للمعتقلين في السجون والمعتقلات، واغتصاب النساء والرجال وتدمير لأماكن 
 المدنية فهذا هو الإرهاب بكل تفاصيله 

 
 خاتمة القول:

فيما يخص مكانة المقاومة المسلحة في إطار تقرير المصير تعتبر إلى جانب الدفاع الشرعي واستخدام  
النص  القوة بموجب الأمن الجماعي، استثناء عن مبدأ منع استخدام القوة في العلاقات الدولية رغم أنه لم يتم

عليها في ميثا  الأمم المتحدة. بوضو  إلا أن أعمال وقرارات هذه المنظمة كرست لمشروعية الكفا  المسلح 
مما يجعله في خانة الاستثناءات المشروعة عن مبدأ منع استخدام القوة في العلاقات الدولية، وحبذا لو تم 

ع الشرعي رفعا لأي لبس أو معارضة من إدراجها ضمن أحكام ميثا  الأمم المتحدة كإحدى حالات الدفا 
 طرف منكري هذا اقق.

 

                                                 

 .902 ص ، المرجع السابق،رجب عبد المنعم متولي (1)
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 قائمة المراجع :

 المراجع العربية :

 

  اعتصام العبد صالح الوهيبي، احترام القانون الدولي ققو  الإنسان في ظل الاحتلال
ر إشارة خاصة للأوضاع في الأقاليم الفلسطينية والعرا  وأفغانستان، بدون طبعة ، دا اقربي، مع

 .1110النهضة العربية، مصر، 
  واقييييرب علييييى الإرهيييياب، منشييييورات زييييين اققوقييييية، الطبعيييية  1020توفيييييق اقيييياج، القييييرار

 .1110الأولى، لبنان 
  تهييياني عليييي يحييير زياد، الإرهييياب ووسيييائل مكافحتيييه في الاتفاقيييية العربيييية لمكافحييية الإرهييياب
 .1118،بدن طبعة، مصر، ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة1288لسنة 
  حسيين نافعيية أصييلا  الأمييم المتحييدة في ضييوء المسيييرة المتعثييرة للتنظيييم الييدولي، الييدار العربييية

 . 1112للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى، لبنان، 
  خليفييية عبيييد السيييلام الشييياوش، الإرهييياب والعلاقيييات العربيييية الغربيييية، الطبعييية الأولى،  ، دار

 جرير للنشر 
 .1118ردن، والتوزيع، الأ

  ،سييهيل حسييين الفييتلاوي، الإرهيياب وشييرعية المقاوميية، دار الثقافيية للنشيير والتوزيييع، ،مصيير
 بدون سنة
  صييلا  الييدين عييامر، المقاوميية الشييعبية المسييلحة في القييانون الييدولي العييام، مييع إشييارة خاصيية

مصيير ، بييدون  إلى أسييس الشييرعية الدولييية للمقاوميية الفلسييطينية، بييدون طبعيية ، دار الفكيير العييربي ،
 سنة.
  ،عمر إسماعيل سعد الله، تقرير المصير السياسي للشعوب في القانون الدولي العام المعاصر 

 .1281المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، بدون طبعة، 
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  عثمييان علييي الروانييدوزي، مبييدأ عييدم التييدخل والتييدخل في الشييؤون الداخلييية للييدول في ظييل
 .1111عة،  دار الكتب القانونية للنشر، مصر، القانون الدولي العام، بدون طب
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 .1110منشورات زين اققوقية ،بيروت لبنان، 

 المواثيق :   

ة الخاص بسان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحد 1219ميثا  الأمم المتحدة في جوان      
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 المقالات :
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 الرسائل :
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           القطاع الفلاحي  في الجزائري أزمة  معالجة

                   نورة منصوري  /الأستاذة

 الجزائر -تبسة   جامعة -بكلية الحقوق -أ–أستاذة  مساعدة 

gmail.com@mansourinora72       
 

 :خصمل

 بقطاعهيا تمته اليتي فالأمية .العيالم بليدان اقتصياديات في اقسياس العصيب الفلاحيي القطياع يعتيبر       
 أمية هيي الفلاحيي، الإنتياج مين يمكين ميا أقصيى تحقييق خيلال مين لشيعبها، الكيريم العييش لتضيمن الفلاحيي
 الأمين مين معيين مسيتوى تحقييق وضيرورة الشيعب تطلبياتبم الإهتميام مين تنطليق أمية انهلأ بالإحيترام، جيديرة
 القطاع يحضى أن المفروض فمن المتبعة التنموية الإستراتيجية خلفيات كانت مهما أنه القول يمكن .الغذائي
 هيو تأثيره إلى إضيافة كبييرة، بدرجية الأخرى القطاعات في يؤثر الذي القطاع باعتباره معتبرة، بأمةية الفلاحي
 .الأخرى القطاعات في تحصل تيال بالتغيرات

 

Resumé   

Le secteur agricole est le nerf le plus sensible des économies du monde. 

La nation, qui s'occupe de son secteur agricole pour assurer une vie 

décente de son peuple en maximisant la production agricole, est une 

nation digne de respect car elle est une nation basée sur les besoins des 

populations et la nécessité d'assurer un certain niveau de sécurité 

alimentaire. On peut dire que peu importe la façon dont la stratégie de 

développement a été adoptée, le secteur agricole est censé avoir une 

importance considérable, car c'est le secteur qui affecte les autres 

secteurs dans une large mesure, en plus d'être affecté par des 

changements dans d'autres secteurs. 
 



1112عام -الثلاثون العدد   القانونية                                       مجلة الندوة للدراسات    
 

 
102 

 : مقدمة

 لهيا تعبيير أحسين تجيد الأزمية هيذه .الجوانيب ةمتعدد خانقة بأزمة تتميز الجزائري لإجقتصاد الراهنة الوضعية إن
 بمرحلة الأمر تعلق سواء الجزائرية، الفلاحة أزمة أسباب كانت فأيا .الزراعي القطاع إليها آل التي الوضعية في

 أثير مميا الزراعيي القطياع حسياب عليى الصيناعي للقطياع الأولويية أعطيت اليتي المتوازنية وغيير المخططية التنميية
 اليتي والمشياكل الفلاحيي القطياع عرفهيا اليتي العدييدة الهيكليية التغييرات نتيجة أو الفلاحي، عالقطا  على سلبا

 سيلا  فييه أصيبح وقيت في مطلقية، شيبه غذائيية تبعيية في الجزائير تخيبط هيي الوضيع هيذا نتيجية فيإن عاناهيا،
 : هي لاثث غايات تحقيق إلى يهدف بكامله وأمم شعوب وإخضاع لتجويع تستعمل وسيلة أكبر الغذاء

 .الفلاحي للقطاع والإستراتيجية الإقتصادية الأمةية إبراز -
 .الفلاحي القطاع منها يعاني التي الأساسية والعقبات المعوقات تشخيص -
 بغيية الفلاحيي القطياع يعرفهيا اليتي المشياكل مين اقيد أو بإزالية كفيلية تنمويية إستراتيجية وضع -

 الأمين وتحقييق الغذائيية التبعيية حيدة مين التخفييف في اسييالأس دوره يلعيب الإسيتراتيجي القطاع هذا جعل
 نتيجية : اقاليية الإقتصيادية التحولات ظل في الفلاحي القطاع .المحروقات خارج الصادرات وتنويع الغذائي

 عيام الثياني الإصيلا  جياء الفلاحيية المسيتثمرات ظيل في الزراعيي القطياع منهيا عيانى اليتي العدييدة للمشياكل
 إطيار في المؤممة الأراضي حول التراعات بكل مرتبطة أحكاما ويتضمن الفلاحي القطاع يهف والذي 1990
 مينح ميع لأعضيائها، الفلاحيية المسيتثمرت ملكيية ومينح الأصليين ملاكها إلى اتهإعاد تم والتي الزراعية الثورة
 يهيتم محييط وخليق زاتالتجهيي بتيوفير التكفيل وضيرورة المنتجيات وتسيويق الزراعيي التعاميل في التامية اقريية

 تحدييد في يشيارك الفيلا  تجعيل اللامركزيية وتحقييق والتسيويق والتخيزين التميوين وتحسيين الفلاحيي بالبحيث
 مسيؤول المنيتج وجعيل الفلاحيي القطياع ومحييط هياكيل تحسيين في فعيال بشيكل ويسياهم الفلاحيية السياسية

 عيام في الزراعيي فالقطياع .المحيدودة عييةالطبي القيدرات تكثييف عليى والعميل الفلاحيي، الإنتياج وسيائل عين
 % 25 يعادل ما أي شخص1.200.000ويشغل الخام الداخلي الناتج من % 18 يمثل كان 1991

 تتوقف لم الأخيرة السنة ثلاثين وخلال للزارعة الصاقة الزراعية المساحة إن .البلد في النشيطين السكان من
 . 1991في نسيمة /هكتار 0,1 إلى 1962 سنة ةنسم /هكتار0,82 من انتقلت حيث الإنخفاض عن
 : يتطلب وهذا
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 .والمنتجين المستفيدين وتشجيع والطفيليين المضاربين من الفلاحي القطاع تطهير  1

 البيذور تسيليم في التيأخير وتجنيب المحيدد الوقيت وفي المطلوبية والنوعيية بالكميية الإنتياج عواميل وفرة ضمان  2
 .سائدا كان كما الموسم انقضاء بعد

 الضيرورية القيروض عليى اقصيول إجيراءات تسيهيل ميع والمردوديية الإنتاجيية ليزيادة التقيني التطيور تشيجيع  3
 لتمويل

 المييادين في البحيث وتنمية الإستراتيجية الزراعات وتطوير الزراعية المساحات توسيع جانب إلى الاستثمارات
 .الزراعية

 .الجهوية التبادلات تطوير بغرض جهوية زراعية سو  خلق ضرورة -
 جانيب إلى الإنتياج، تكياليف وارتفياع الإنتاجية وضعف الإقتصادية الكفاءة عدم عنها نجم المخططة فالتنمية
 في المكلفة التأخيرات إلى إضافة هذا والخدمات، السلع توفير في الفعالية وعدم والإبتكار الإبداع رو  إنعدام
 والتيدخل الصيفوة موعياتلمج المنيافع " وتحوييل المرجيوة، الأهيداف تحقييق عين والعجيز المنتجية السيلع تورييد

 ضيرورة يجعيل مميا البيروقراطيية مظياهر انتشيار جانيب إلى ." الإقتصيادية النشياطات إدارة في السياسيي
 بتيوفير مرتبطية إجراءات إلى واللجوء العامة النفقات تقييد جانب إلى نفسها تفرض الإقتصادية الإصلاحات

 إقتاصيدية تنميية وتحقييق المنافسية، خلق انهشأ من التي الإجراءات واتخاذ والمنتج للمستهلك اتالمعلوم ونشر
 أن انهشيأ مين اليتي للرييف والإجتماعيية الإقتصيادية الأوضياع تحسيين عليى الزراعيي القطياع في تتركيز شياملة
 الزراعيي المييدان في سيتغلةالم غيير الزراعيية الإمكانييات اسيتغلال جانيب إلى .الزراعيي الإنتياج زيادة إلى تيؤدي
 ...المبييدات، الأسمدة، المعدات، المكائن، مثل الزراعي الإنتاج مدخلات كصناعات المكملة الاتلمجا وفي
 الملائمية الظيروف تيوفير انهشيأ مين اليتي والأساسيية الهيكليية القاعيدة ببنياء الإهتميام الأمير يتطليب كميا .إلخ

 كيان التنمويية السياسية لترشييد كأسيلوب المركيزي التخطييط إعتماد أن ذلك .الفلاحية الإستثمارات لإنعاش
 تنطليق لا مجمعية مشيروعات مجرد فهو .واضحة إستراتيجية أهداف على يقوم ولا للشمولية يفتقد الغالب في
 اليترابط غيياب إلى أدى المخططية التنميية إسيتراتيجية في القصيور هيذا .لتحقيقهيا المتاحية الإمكانييات مين

 الإجتماعي والنمو الإقتصادي النمو بين التناسق عدم جانب إلى القطاعات بين والتشابك
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  . :الفلاحي القطاع لتنمية توافرها الواجب العوامل .2
 اليتي العواميل مين مجموعية تيوفر يتطليب بيه المنوطية بالمهيام الإضيطلاع مين وتمكنيه الزراعيي القطياع تطيور إن

 : التالية العناصر في نلخصها

 ميوردا يصيبح أن له يمكن إذ الإقتصادية التنمية تحقيق في الهامة القطاعات بين من الزراعي قطاعال يعتبر   1
 لكين .اليذاتي الإكتفياء تحقييق عليى العميل خيلال مين الإقتصيادي النميو لتحقييق الضيرورية الأميوال ليرؤوس
 والإطيارات لاحيينالف تكيوين خيلال مين الزراعيي القطياع في إنتاجيية فعاليية خليق يتطليب الهيدف هيذا تحقييق

 القطياع في اقديثية الوسيائل واسيتخدام الفلاحيي القطياع في العميل عليى الشيباب وتشيجيع والإختصاصييين
 عليى كبييرة آثار لهيا الأخييرة هيذه لأن العقيارات، تينظم اليتي بالقيوانين الإهتميام ضيرورة ميع هيذا .الزراعيي
 المتزايد الإنتاج هي جهوده ثمرة أن مسبقا ميعل أرض قطعة يملك الذي الشخص أن ذلك الفلاحية الإنتاجية
 هيذه كانيت ليو مميا أكثير بالأرض والإهتميام الإرتبياط رو  لدييه يخليق أن شيأنه من وهذا دخله زيادة وبالتالي
 .معنويا أو طبيعيا شخصا الغير هذا كان سواءا لغيره ملكا الأرض

 :ميزتين تحقق أن اهنشأ من القرض وتعاونيات الريفية البنوك وتوسيع خلق ضرورة  1

 واليتي الفلاحييين وإمكانييات ظيروف عين القرض وتعاونيات للبنوك الضرورية المعلومات توفير : الأولى الميزة  أ
 .الفلاحين مدخرات جلب في مسامةتها جانب إلى للقروض كضمان تعتبر

 وبعييد وعقيلاني مبسيط وبشيكل القيروض عليى للحصيول مصيادر الفلاحيي للقطياع تيوفير : الثانيية المييزة  ب
 .والإدارية البيروقراطية الإجراءات كل عن

 الإهتميام ضيرورة ميع إنتياجهم فيائض تسيويق مين الفلاحيين لتمكيين الريفية الأسوا  وتوسيع خلق ضرورة 0 
 أن انهشيأ مين جميعهيا العواميل وهيذه .الإحتكيار وإلغياء والتخيزين والتسويق النقل تكاليف وتخفيض بتحسين

 .الفلاحية الإنتاجية ترفع

 تحدييد مين وماعرفتيه المركيزي التخطييط مرحلية لأن وذليك الفلاحيية المنتجيات أسيعار تحريير عليى العميل   4
 المنتجيات أسيعار أن باعتبيار الأخييرة هيذه عليى سيلبا أثير قيد الفلاحيية المنتجيات لأسيعار المسيتوى دون

 .نواحي عدة من تأثيرات لها الفلاحية
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 تؤثر الإنتاجية متهمستلزما الفلاحون ابه يشتري التي والأسعار الفلاحية لمنتجاتا أسعار بين ما فالعلاقة * أ
 .إنتاجه هؤلاء يستطيع ما وحجم ونوعية طبيعة على مباشر بشكل

 عليى كبيير بشيكل تيؤثر انهلأ الزراعيي القطياع تكياليف يحيدد عاميل هيي الفلاحيية المنتجيات بييع أسيعار *ب
 .الفلاحي الإنتاج

 الفلاحية أسيلوب تحيديث جانيب إلى الرأسميالي اليتراكم خليق أجيل مين الإدخيار فييزتح عليى العميل  5
 إحتيياطي وخليق السيدود بنياء خيلال مين وذليك منهيا، المسيقية الأراضيي نسيبة رفيع عليى والعميل الصيحراوية

 من بدلا توظيفه إعادة من يمكنهم دخل تحقيق من الفلاحون ليتمكن الفلاحية المنتجات أسعار وتحرير مائي
 عليى والعميل الفلاحيي بالواقيع التكيوين مراكيز وربيط الإجتمياعي بالواقيع الإنتياج ربط على والعمل إستهلاكه

 .للزراعة والخدمي المادي الإنتاج مستلزمات توفير لأغراض الموجهة الزراعة في المالية الإستثمارات زيادة

 وتنويعيه الزراعيي القطياع تطيوير لخيلا مين هيذا ويتيأتى المحروقيات خيارج الصيادرات ترقيية عليى العميل   6
 في دوره الخيدمات قطياع يلعيب أن يسيتلزم وهيذا الفيائض وتصيدير الداخليية اقاجيات تأميين مين لييتمكن
 إلى تحويلها ليتم للمصنع الزراعي الإنتاج لإيصال ضرورية مثلا المواصلات فوسائل " .القطاعات بين التنسيق
 .المحلي للمستهلك الإستهلاكية المواد للإيصا ضروري وأيضا مصنعة إستهلاكية سلع
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 .الفلاحي القطاع في الإصلاحات لنجاح توافرها الواجب العوامل .1
 في حصيرها يمكين اليتي الإجيراءات مين بمجموعية القييام يتطليب الفلاحي القطاع في الإصلاحات نجا  إن 1

 لهيذه ما ورغم الزراعي، للقطاع كلية شبه خوصصة من عنها نجم وما اقالية الإصلاحات إن .التالية العوامل
 القطياع في حقيقيية تنميية لبعيث نجاحهيا أن إلا الزراعيي القطياع عليى إيجابيية وآثارهيا أمةيية مين الإصيلاحات

 :يب مرهون الزراعي

 إلى اقكوميية للهيئيات الإحتكاريية السيلطات تحوييل وكيذا الإنتياج وسيائل وتوزييع شيراء عمليية تحوييل * أ
 مسيتلزمات لتموييل الصيعبة وبالعملية الماليية الميوارد عليى للحصيول الملائمية الظيروف وتيوفير ص،الخيا القطياع
 وفيق يسيير وجعليه الزراعيي بالإئتميان الإهتميام ضيرورة ميع الخيارج مين اسيتيرادها ييتم اليتي الزراعيي الإنتياج

 .الفائدة أسعار أو القروض منح بشروط الأمر تعلق سواءا السو  ميكانيزمات

 السيو  ظهيور إلى أدت اليتي التسيويق دواويين خيلال من عرفتها التي القيود من الزراعية المنتجات ريرتح * ب
 .والمستهلك المنتج حساب على أرباحا تحقق كانت والتي الموازية

 .عليهيا اقفيا  شيروط وتيوفر ليلأرض الخاصية الملكيية تبييح وشيفافة واضيحة عقاريية قيوانين تيوفير ضيرورة  ج
 الزراعيية للملكيية الرسميي فيالتغيير .إلخ ...والمواصيلات كالنقيل الأساسيية بالبنيية بالتكفل لدولةا تقوم أن على
 أو تمليكهيا يمكين وحيدات في والأصيول الأراضيي تجمييع إعيادة خيلال مين إلا حقيقيي معينى ليه يكيون لا

 .لمستغليها تأجيرها

 المالية الموارد توفير خلال من وتشجيعها الزراعي الميدان في والبحث للتكوين ملائمة سياسة وضع ضرورة  2
 اللازمية بالأمةيية يحضى لا الميدان هذا أن يبين النامية الدول من غيرها في كما الجزائر في الواقع أن ذلك .لها
 تنفيق دولار ملييار 5 يقيارب ميا أن " نلاحيظ فبينميا الفلاحيي، القطياع وتطيوير تنميية في أمةيية مين ماليه رغيم
 ."دولار ملييار 1,3 يتجياوز لا منهيا الناميية اليدول نصييب أن نجيد العالم مستوى على اعيةالزر  الأبحاث على
 بقلية أساسيا ارتبطيت مشياكل الذكر السابقة المصاعب إلى إضافة واجهت والتي الجزائر في الزراعية التنمية إن

 الأراضيي إستصيلا  تلزممايسي وهيذا الإنتاجية الطاقة حماية قلة جانب إلى ابه التموين ونقص الإنتاج وسائل
 تتطليب الجزائير في الزراعيية التنميية أن كميا .والجبليية الصيحراوية بالفلاحية والإهتميام بيورا تركهيا مين والتقلييل
 إذ والصناعة، الزراعة بين التنسيق ضرورة ،مع "الزراعي بالقطاع الخاصة الإنتاج وسائل " تحديث على العمل
 حجيم زيادة أن ذليك .الزراعية وخاصية الأخيرى القطاعيات عين بمعزل تمي أن يمكن لا الأخيرة هذه تطوير أن
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 والإسيتهلاكية والوسييطية الإنتاجيية السيلع مين اليواردات تكياليف تغطيي أن انهشيأ مين الزراعيية الصيادرات
 التنميية فيإن آخير وبتعبيير الصناعي الإستخدام ذات الزراعية بالخامات تزويدها جانب إلى للصناعة الضرورية

 لتصيريف والسيو  والخاميات الغذائيية والميواد الرأسميالي باليتراكم الصيناعة تزوييد في تسياهم أن يجيب عييةالزرا
 للعمالية وسيو  والآلات والمعيدات الأسميدة للزراعية تيوفر الصيناعية التنميية أن كميا .السيلع أي اتهمنتجيا
 لتحوييل الداخليية السيو  توسييعو  الرييف في النقديية القاعيدة توسييع ييتم تم ومين .الغذائيية والميواد الفائضية
 .للسو  توجه سلع إلى الزراعية المنتجات

 الإجيراءات وبرتليف الجزائير في الزراعيي القطياع ابه مير اليتي المراحيل إلى واسيتنادا التجربية خيلال مين  3
 التنظيمة،

 في عياملونال يكين لم إذا يكفيي لا وحيدها الإجيراءات هيذه طرييق عين التفسيير أن يتضيح الهيكليية القانونيية،
 الفلاحيية المسيثمرات إلى الزراعية الثورة إلى الذاتي التسيير من الإنتقال وما .فيها مشاركا طرفا الزراعي القطاع
 الأخرى القطاعات وبين بينها العام بالتمفصل ترتبط الزراعة تنظيم مسألة يجعل مما .ذلك على دليل خير إلا

 الإنتاجيية وضيعف الزراعيية القاعيدة هشاشية إن .الزراعيية لاتلإجسيتغلا القيانوني بالوضيع ارتباطهيا مين أكثير
 عرفهيا التي للمضاربات حد توضع أن انهشأ من التي السليمة الزراعية والسياسة الإرادة غياب نتيجة الزراعية
 .الفلاحي العمل لتثمين الضرورية الوسائل وتوفير الزراعي القطاع

 تعييد أن انهشيأ مين وفعالية شيفافة زراعيية سياسية خيلال مين الزراعيي القطياع وتشيجيع تطيوير عليى العميل  
 أن يجيب السياسية هيذه .الريفيية للهجيرة حيد وتوضيع العاملية الييد اسيتقرار يضيمن بميا القطياع لهيذا الإعتبيار
 التقليدية البدائية للطر  حد ووضع الزراعة بمكننة الإهتمام مع حديثة وتقنيات أساليب بإتباع مدعمة تكون
 والإهتميام والجسيور والسيدود والصيرف اليري شيبكات تيوفير خيلال مين اليري ميياه إسيتغلال عليى والعميل
 ميع التخيزين وسيائل تيوفير عليى والعميل الزراعيي للقطياع بالنسيبة لأمةيتهيا نظيرا والفرعيية الرئيسيية بالطير 
 والبحيث رشيادالإ وتعمييم التسيويق جهاز تطوير جانب إلى الزراعي القطاع بمتطلبات التكوين بربط الإهتمام
 القطاعيات ضيمن مين الزراعية " جعيل إن .الزراعيي الإنتياج ليدعم وغذائيية تحويليية صيناعة إيجياد ميع الفلاحيي

 تطيوير هيدف إلى والوصيول الغذائيية التبعيية حيدة مين بتخفييف يسيمح "الإقتصيادية التنميية في الإسيتراتيجية
 القطياع كيان بعيدما وهيذا .اققيقيي ودوره أمةيتيه الزراعيي للقطياع يعييد مما المحروقات خارج الصادرات وتنويع
  .المخططة التنمية إستراتيجية في ومهمشا متأخرا قطاعا المركزي التخطيط ظل في الزراعي
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   :الفلاحية العقارات مشكل تسوية ضرورة .0
 اعالقطي منهيا يعياني اليتي الرئيسيية المشياكل مين يعتيبر الفلاحيية للعقيارات القيانوني الإطيار وضيو  عيدم إن

 مشيكل تسيوية عليى العميل يتطليب ميا وهيذا 1987 الفلاحيية المسيتثمرات قيانون بعيد خاصية الفلاحيي
 مين الأمير يتطليب كميا . الفلاحيي الإنتاج على وبالتالي الإستثمار على سلبا أثرت والتي الفلاحية العقارات
 مشياركة يسيتلزم الشياملة الفلاحيية بالتنميية القييام أن ذليك .الفعليي للفيلا  الإعتبيار إعيادة أخيرى ناحيية

 الفلاحيية التنميية عين مسيؤول إقتصيادي كعون الفلا  إلى المدعوم الفلا  من والإنتقال الفلاحين ومسؤولية
 قائميا تنميويا قطاعيا وجعليه المنافسية خيلال مين وتطهييره الفلاحيي الإستثمار تثمين على العمل يتطلب وهذا
 تقتضيي الفلاحيي القطياع تنميية أن نجيد ذكيره سيبق ميا كيل لىإ إضيافة .الرييع عليى قياميه من بدلا الربح على
 :مثيل الإجيراءات مين جملية اتخيذت الإطيار هيذا وفي .القيروض عليى اقصيول إجيراءات تسيهيل عليى العميل
 اليدين مبليغ إجميالي مين دينيار ملييار 4,2 بمبليغ فيلا  20500 شمليت واليتي الفلاحيية اليديون جدولة إعادة
 موجهية كانيت دوليةلمجا غيير اليديون مبليغ وهيو دينيار ملييار 4,1 والفير  .دينيار ملييار 8,3 ب المقيدر

 غيير منهأ ميع الفلاحيية القيروض مين مسيتفيدين وجيود يوضيح ميا وهيذا الفلاحية قطياع خيارج لإسيتعمالات
 إخيراج إسيتطاعت الفلاحيية المهنيية المنظميات عليهيا أشيرفت اليتي الفلاحيية اليديون جدولية فإعيادة .فلاحيين
 سياسية وجيود تسيتلزم الوضيعية هيذه .انهدييو جدولية إعيادة بيرفض وذليك الفلاحيي القطياع عليى المتطفليين
 ميع وإنسيجام الفلاحيي القطياع داخيل وتنسييق تكاميل وتحقييق الفيلا  مهنية مفهيوم تحدييد انهشيأ مين زراعيية

 في رهسيع يتحيدد منتيوج ليه إقتصيادي عيون أنيه عليى الفيلا  إلى تنظير زراعية سياسة أي .الأخرى القطاعات
 الأسوا  وتطوير العقارات استقرار وعدم بالتمويل المرتبطة العوائق إزالة على العمل جانب إلى وهذا .السو 
 الفلاحية إطارات استعمال وسوء الريفي الشغل مناصب خلق كفاية وعدم الري وضعف والتصدير الداخلية
 استقرار تحقيق شأنه من العوائق هذه لةبإزا الإهتمام إن .الفلاحي الإنتاج تكثيف وعدم المردوديات وضعف
 تموييل وترشييد الأراضيي توزييع طير  وترشييد العقاريية المضياربة ومحاربية الفلاحيية الأراضيي وتخصييص العقيارات
 مين الصيناعية بالزراعية الإهتميام ضيرورة ميع .التصيدير نحيو الموجهة الزراعية المحاصيل وتطوير الفلاحي القطاع
 الأراضيي استصيلا , طرييق عين المسيقية المسياحات وزيادة الإنتياج وسائل تطلباتم توفير على العمل خلال
 وتحسيين الجافية للميواد العاليية المقاومية ذات الأصيناف وتعمييم .للميياه الميوفرة التقنييات وتطيوير اليري بواسيطة
 ذات راعييةالز  النشياطات اتهأوليويا في تضيع إسيتراتيجية وضيع جانيب إلى التحوييل وأجهيزة المردوديية وعقلنية
 مين التخفييف عليى يسياعد مميا .الشيعب حسيب الفلاحيية بالتنميية الإهتميام ضيرورة ميع الإسيتراتيجية الأمةية
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 المنافسية وتحسيين الجيات منظمية إلى الجزائير لإنضيمام السيلبية الآثار وتقلييص الخيارج اتجياه الغذائيية التبعيية
 : خلال من وذلك الفلاحي والإرشاد بالتكوين والإهتمام الإنتاجي الإستثمار وتشجيع

 .التقنيات وتعميم والأجنة البذور من مناسبة إنتاجية أنماط وتوفير الفلاحية المنتجات تكثيف  أ

 عليى العميل ضيرورة ميع الفلاحيي القطياع ومتطلبيات لخصوصييات الملائيم الفلاحيي بالتكيوين الإهتميام  ب
 .والإطارات الفلاحين تأهيل

 تناسيب الفلاحيي التكيوين بيرامج وجعيل والإتصيال لإجشيراف نظيام بوضيع يالفلاحي بالإرشياد الإهتميام  ج
 والسياسيية والإقتصيادية التقنيية المعلوميات تبلييغ عليى والسيهر الفلاحيي والقطياع الفلاحيين واهتماميات
 وذلك للفلاحين، والإجتماعية

 وضو  وعدم الفلا  ميشته إلى أدت والتي الفلاحي القطاع منها عانى التي القرارات مركزية من اقد دفبه
 الفلاحيي القطياع أن ورغيم .الفلاحيية السياسية وتنفييذ وضيع في المباشيرة غيير أو المباشيرة ومشياركته مسيؤولية
 القيمية في مسيامةته أن إلا الهيكليية الإصيلاحات مين جملية وشيهد النشييطين السيكان مين % 25 يشيمل
 شيأنه مين اليذي المطلوب المستوى دون لازالت خيرة،الأ المرحلة في عرفته التي الطفيف التحسن رغم المظافة،

 .المحروقات خارج الصادرات بترقية ويسمح الغذائية التبعية من يخفف أن

 : الأراضي استصلاح سياسة .4
 أن إذ تسيتحقها اليتي الأمةيية وإعطائهيا الأراضيي استصيلا  في الإسيتمرار يتطليب الزراعيي الإنتياج تحسين إن

 ودخليت استصيلاحها تم اليتي المسياحة بلغيت حييث إنجازها، وتيرة في ببطئ يزتتم تمت التي الإصلا  عملية
 :.هكتار 75.640حوالي الفعلي الإستغلال

 عين بعييدة انهأ كميا الدقية بعيدم يتمييز تنفييذها جعيل الإستصيلا  لعمليية واضيحة إسيتراتيجية غيياب  
 .المنشودة الأهداف

 للتعبئية القابلية المائيية الميوارد الإعتبيار بعيين تأخيذ تكاملية سياسة وجود لعدم موضوعية غير التوزيع عملية  2
 الماليية بالميوارد يتعليق فيميا خاصية اليقيين عيدم إلى الإسيتثمارات يعيرض مميا المائيية الدراسيات تيوفر عيدم نتيجية
 بإسيتخراج المرتبطية التجهييزات نقيص بسيبب المستصيلحة المسياحات في الآبار إنجياز بيين التبياين جانيب إلى
 وجيود عنهيا ترتيب وكيذا الميالي، الدعم استمرار وغياب المحددة المساحة قلة جانب إلى .الكهرباء ونقص ياهالم
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 إلى .هكتيارات ( 05 ) خمسية عين مسياحتها تقل صغيرة أغلبها حيث .المتجانسة غير المزارع من كبير عدد
 الهضياب ميزارع بعيض في اقيال هيو كميا المردودية قليلة المناطق في الخاص القطاع بارز بشكل تواجد جانب
 لم اليتي بالتلكيل مهيددة جبليية لمنياطق بالنسيبة اقيال وكيذلك ، اقبيوب زراعية تكثييف يمكين لا حييث العلييا
 .التنمية إستراتيجية في الكاف بالإهتمام تحض

 حيد ووضيع الأراضيي استصيلا  سياسية في الأهيداف محيددة المعيالم واضحة إستراتيجية وضع يتطلب ما وهو
 تكيوين بنظيام السياسية هيذه دعيم عليى والعميل ميائي نظيام وتطوير إيجاد على والعمل .الأرض راحة ياسةلس

 .والتجاري المالي الجانب في فعال محيط وتوفير والعصرنة المكننة توفير جانب إلى ومتخصص فعال فلاحي

 الواجيب المختلفة المنتجات بين باختيارات القيام تتطلب غذائية تنمية شيء كل قبل هي الزراعية التنمية إن
 والإنتياج الإسيتيراد بيين الإختييار جانيب إلى المتيوفرة والوسيائل المحليية الطبيعيية الظيروف إلى اسيتنادا تطويرهيا
 العلميي البحيث عليى أساسيا المعتميدة الشياملة التنميية عين الزراعيية التنميية فصيل عيدم أثبيت فيالواقع .المحليي

 هيذه دفته أن جانيب إلى العميال وتكيوين بيدمج والإهتميام الزراعيي تياجالإن وتجهييزات ووسيائل والتقيني،
 مين والتموييل جهية مين واليتراكم الأسيعار بيين العلاقية  الإقتصيادية اقريية ميكانيزميات وفيق ضيبط إلى التنميية
 حيث عليى عياملا الأسيعار تصيبح وأن اقديثة الزراعة تقنيات في التحكم على العمل جانب إلى .ثانية جهة
 ناحية من يجب كما .للزراعة الداخلية التدفقات أمام عائقا الربح هوامش لاتشكل وأن أكثر للجهد مالالع

 بالتربية العميل نوعيية بتحسيين الزراعية أسياليب وتحسيين اليري وشيبكات كالسدود التحتية البني تحسين أخرى
 بدرجية والمشياركة بالمبيادرة اصالخي القطياع وتشيجيع الإنتاجيية ذات الجييدة والبيذور للميياه الجييد والإسيتخدام

 جانيب إلى .الفلاحيية القيروض وتقيديم الفلاحيين صيغار دعيم خيلال مين الفلاحيية التنميية في وفعالية كبييرة
 تيوفير ميع الزراعيية للمنتجيات ومسيتمرا فعيالا تسيويقا لتضيمن الزراعيية السيو  وتطيوير بإنشياء الإهتميام
 في الخياص القطياع تشيجيع عليى والعميل .للميزارعين الماليية رةالقيد تناسيب معقولية بأسعار الزراعية المدخلات
 اقد مع القطاعي التكامل تحقيق بغية الإنتاج ومستلزمات الفلاحي القطاع تخدم التي الصناعات نحو التوجه
 لرفع فعالة سياسة وإيجاد .مستقرة زراعية سياسة وإيجاد الزراعية المساحات حساب على العمراني التوسع من
 طويلية إداريية بإجيراءات الإسيتثمارية التشيريعات ارتبياط مين واقيد الفلاحيي القطياع __في فزالإستثماريةاقوا

 .ومعقدة
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 الفلاحي القطاع ومكننة عصرنة ضرورة .5
 لمكننة الضرورية اقديثة والمعدات الفلاحية الأسمدة استعمال في كبيرا نقصا الجزائر في الفلاحي القطاع يعاني
 ابهأسبا فإن مستمرا يكون يكاد بشكل الفلاحي القطاع لازمت الظاهرة هذه كانت وإذا .الفلاحي القطاع
 كانيت حييث المركيزي، التخطييط ظيل في أي الإصيلاحات، قبيل اقالية هيذه سيادت لقيد .اختلفيت اليتي هي

 و السي في عاليية بأسيعار لتظهير الفلاحيين غيير إلى تتحيول المسيتلزمات هيذه جعيل مميا إداريا محيددة الأسيعار
 القيروض عليى اقصيول وصيعوبة جهية من أسعارها ارتفاع بسبب اقتناءها عن الفلا  يعجز بأسعار السوداء

 والتجدييد الصييانة وانعيدام للتبيذير عرضيه كيان الإشيتراكي القطاع عليه يحصل كان ما وحتى .ثانية جهة من
 .للبيع المعروضة الكميات من % 70 من أكثر على يستحوذ حيث

 مميا الدعم ورفع الأسعار تحرير رأسها وعلى الإقتصادية للمتغيرات تحرير من عنها أنجر وما اتالإصلاح وبعد
 .اقتناءها في القدرة عن عاجزين الفلاحين جعلت مرات عدة تضاعفت هائلة قفزة إلى الأسعار هذه عرض

 التسيعينات مين ابتيداء عمقيا ييزداد بيدأ واليذي والأسميدة الآلات اسيتعمال في المتنياقص الإتجياه هيذا أن الواقيع
 القطياع بعيث إعيادة خيلال مين الفلاحيي القطاع تنظيم إعادة من عنها نجم وما الإقتصادي التحرر فترة وهي

 تقيييد في أساسييا دورا لعبيت اليتي الأخييرة هيذه .ثانيية جهية مين عيام بشكل الأسعار وتحرير جهة من الخاص
 تتطليب الوضيعية هيذه الأسيعار هيذه في الهائلية لقفيزةل نتيجية فلاحيية ومعيدات أسمدة من الفلاحين مشتريات
 تحفيزيية اسيتراتيجية بوضيع وذليك الفلاحيي للعميل اقيافز وخليق تيوفير انهشيأ من هادفة فلاحية سياسة وضع

 جهية مين السيو  واقتصياد تيتلائم شيفافة وميكانيزميات بطير  ولكين أخيرى أحييانا وحمائييه أحييانا وتدعيميية
 .أخرى جهة من والمردودية الإنتاجية على ابيإيج أثر ذات تكون أن ويجب
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  .الفلاحي والإرشاد البحث أهمية .6
 ونتيائج الفلاحيي والإرشياد البحيث لسياسيات وفقيا تيتم لم انهكيو هيي الفلاحيية للسياسية الغالبية السيمة إن

 لمعوقياتا مين تعتيبر اليتي الفلاحيي والإرشياد البحيث وضيعية إلى أساسيا ذليك رد ويمكين .الزراعيية البحيوث
 مميا والتنسييق التكاميل بعيدم سيابقا، أشيرنا كميا تتمييز، اليتي السياسة وهي المؤسسية، الطبيعة ذات الأساسية

 .الفلاحي القطاع مشاكل قل مهيئة غير يجعلها بشكل أكاديمي طابع ذات الجامعية الزراعية البحوث يجعل
 بيين والإرتبياط الإتصيال وقلية ضيعف مين نييعيا كيان الفلاحيي القطياع أن إلى نشيير ذكيره ماسيبق إلى إضيافة

 الإسيتفادة إمكانيية مين انهحرميا إلى ييؤدي مميا الخيارجي ومحيطهيا المحلية الفلاحي والإرشاد البحث مؤسسات
 تحدييد في الشياملة الكليية النظيرة ضيعف نسيجل هيذا عليى وزيادة .المييدان هيذا في المحققة العالمية الخبرات من

 الإشيارة تجدر اللمجا هذا وفي الجزئي الجانب على يركز أغلبها أن حيث فلاحيال والإرشاد البحوث مفهوم
 غيياب مثيل أخيرى، معوقيات إلى إضيافة هيذا الفلاحيي، للقطياع المتيا  الميال رأس وقلية التموييل ضيعف إلى

 الماليية الميوارد ضيعف إن .الإقتصيادية والفعاليية الكفياءة تحقييق قصيد إتباعيه ييتم اليذي الإقتصيادي المينهج
 قيدرة مين يقليل الزراعيي البحيث ومعاهيد مؤسسيات مرونة ضعف وكذا الفلاحي والإرشاد للبحث المخصصة
 الميوارد مين % 93 يقيارب ميا أن نجيد 1987 عيام ففي .السو  لمؤشرات الإستجابة على الفلاحي القطاع
 نصييب أن القيول ماليلاز  مين لكنيه .للدولية العامية الميزانيية مصيدرها كيان الفلاحيي للبحيث الموجهية الماليية
 النفقات أن إلى تشير الشأن ذابه لدينا المتوفرة فالإحصائيات .للغاية محدود الدولة موارد من الزراعي البحث
 للدولية العامية الميزانيية إجميالي مين % 0,9 تتجياوز لم المييادين كيل في للبحيث خصصيت اليتي اقكوميية
 للقطياع الموجهية الماليية الميوارد قسيمت ولقيد .الدولية ميزانيية مين % 0,33 يتعيدى لم الفلاحية ونصييب
 مين % 84 لوحيدها تشيكل التسييير ميزانيية أن حييث التجهييز، وميزانيية التسييير ميزانيية بيين ميا الفلاحيي
 .للأجور التسييربرصص ميزانية من الأكبر الجزء وأن الفلاحي، للقطاع المخصصة الميزانية إجمالي

 الفلاحي البحث ودور واقع .أ

 كون جانب إلى الطويل المدى على والإرشاد بالبحث المتعلقة والسياسات إستراتيجيات وغموض دامإنع إن
 المعاهد عن بمعزل تكون الأحيان أغلب وفي والذاتية والتشتت بالتعدد تتميز البحث لمعاهد التنظيمية الهياكل
 ضيعف في عامل أهم أن نجد الوضعية هذه جانب إلى .مؤسسية بصفة بينهما التنسيق ينعدم حيث الجامعية
 مميا الواضيحة، الأوليويات وغيياب الأهيداف وتيدقيق تحدييد ضيعف إلى أساسيا تعيود الزراعيي البحيث بيرامج
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 أهيم مين بالتقيرب فعاليية وأكثير والماديية الماليية البشيرية، الميوارد اسيتعمال في فعالية إجيراءات وضيع يتطليب
 ومعاهيد مؤسسيات بيين التنسييق وتعمييق خليق عليى لعميلوا .اليوطن في الفلاحيية بالتنميية المرتبطية المشياكل
 وتيوفير الهيكلية الطبيعة ذات العوائق وإزالة العمل إزدواجية وتجنب البحث جهود ترشيد نحو والإتجاه البحث
 الإنتياج زيادة في دورهيا لتلعيب قويية بحيث وقواعيد تقالييد خليق ضيرورة إلى إضيافة هيذا .مسيتقرة مهنيية آفيا 

 عليى يجيب أنيه نيرى الإطيار __هيذا وفي .والمكننية التكنولوجييا وأسياليب فنيون تطيوير خيلال مين الفلاحيي
 : يلي ما تضمن أن عليها البحث ومعاهد مؤسسات

 .رشيدا استعمالا واستعمالها الأساسية الموارد تحسين (1

 .أشكاله بمختلف الإنتاج تحسين (2

 .لفعا بشكل الموارد واستعمال والإنتاجية الإنتاج تحسين (3

 .إلخ.… الغابات اققول، الماء، :الطبيعية الموارد إستعمال تحسين (4

 البحيث يجعيل مميا الفلاحيية، التنميية تتطلبهيا إسيتراتيجية كضيرورة الزراعي البحث أمةية تبدو المنطلق هذا من
 الزراعي بحثلل ووظيفي هيكلي تنظيم إعادة تتطلب انهفإ الأمةية لهذه ونظرا . الأولوية بطابع يتميز الزراعي
 اليبرامج وضيع في تسياهم أن انهشأ من ميكانيزمات خلال من القطاعي المستوى وعلى الوطني المستوى على

 اليوطني المعهيد أن نجيد الإطيار هيذا وفي .الزراعيي البحيث نشياطات تقيييم في مسيامةتها جانيب إلى وتمويلهيا
 كبييرة علاقيات لهميا لييس يلعبانيه، اليذي الالفعي اليدور ورغيم الغيابي، للبحيث الوطني والمعهد الزراعي للبحث

 في المتخصصية الجامعيية المعاهيد ميع العلاقية وتقويية خلق يتطلب الأمر فإن تم ومن البحوث، معاهد بقية مع
 والعميل الزراعيي البحث وتطوير لترقية الدولية البحوث مراكز مع تعاون خلق ضرورة جانب إلى الميدان، هذا
 .البحث نتائج تثمين على

 الفلاحي الإرشاد ودور واقع .ب

 الفلاحيين وتكيوين توعيية في يسياهم أنيه إذ الفلاحيي القطاع لتنمية الهامة العوامل من الفلاحي الإرشاد يعتبر
 المرشيدين بتيوفر أساسيا مرتبطية الفلاحيي الإرشياد وفعاليية .اللازمية والنصيائح الضيرورية بالمعلوميات وإحياطتهم
 تيرتبط المحفيزات وهيذه .المهمية ذهبه للقييام تيدفعهم اليتي والمحفزات الكافية هلاتبالمؤ  يتمتعون الذين الزراعيين
 الأمةية رغم أنه القول ويمكن والإشراف الإنجاز والمسؤولية، التقدير والأجور، الرواتب العمل، بظروف أساسا
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 الأمةيية تيولي لم زائيرالج في الزراعيية السياسية فيإن الزراعيي للنشياط بالنسيبة الفلاحيي الإرشياد ابه يتمييز اليتي
 المرشيدين أداء ضيعف في سيامةت وعواميل صيعوبات وجيود نسيجل هيذا جانيب إلى ال،لمجا لهيذا الكافيية

 إلى إرشيادية غيير بمهيام الغاليب في وتحميليه الفلاحي المرشد لمهمة دقيق تحديد غياب إلى تعود التي الفلاحيين
 وعيدم قلية إلى إضيافة المرشيدين لمطاليب دارييينالإ المشيرفين إسيتجابة وعيدم العميل مسيتلزمات نقيص جانيب
 إتصيال مهمية يصيعب مميا النقيل وسيائل ونقيص المحليي المسيتوى عليى الإرشيادية والمعيارف المعلوميات ملائمية
 الفلاحييين المرشيدين دور ضيعف أن والواقيع .شاسيعة مسياحات امتيداد على المتواجدين بالفلاحين المرشدين

 : إلى أساسا يعود مهامهم أداء في

 .واقوافز الرواتب ضعف (1

 .الإقامة مكان وبعد ومستلزماته العمل معدات نقص (2

 .المكتبي العمل من والملل المناسب الإشراف ضعف (3

 الفلاحيي المرشيد نظير وجهية مين انهأ فنجيد الفلاحيي الإرشياد فعاليية وعيدم ضيعف عواميل تقيييم حاولنيا وإذا
 رو  ليديهم تتيوفر لا إذ إقنياعهم عمليية مين يصيعب مميا لأمييةبا يتمييزون الفلاحيين أغليب كيون إلى تعيود

 غيرمهتميين يجعلهيم مميا الفلاحيين بيين ميا فيوار  وجيود إلى إضيافة هيذا .الفلاحييين المرشيدين ميع التعياون
 لإجرشياد الإسيتجابة ضيعف فيإن الفلاحيين نظير وجهية مين أميا .الفلاحيي المرشيد لهيم يقيدمها اليتي بالخيدمات
 ونظرة الفلاحين لظروف الإرشادية التوصيات مطابقة وعدم الزراعية المدخلات توفر عدم إلى يعود الفلاحي
 من كثير حل على الفلاحي المرشد قدرة عدم في خاصة منه، خبرة أقل أنه على الفلاحي المرشد إلى الفلا 
 الإرشياد في حالواضي الضعف لاحظنا أن بعد .المدخلات وتأمين والتسويق بالأسعار المتعلقة الفلا  مشاكل

 العلميية، والمعرفية الخيبرة تعتميد إسيتراتيجية وفيق فلاحيية تنميية تحقييق في أساسيية ركييزة يعتيبر اليذي الفلاحيي،
 : التالية والعوامل الشروط تحقيق يتعين الفلاحي الإرشاد وبعث لتحقيق أنه نرى

 .فلاحيةال للمهنة الإعتبار إعادة خلال من إقتصادي عون أنه على للفلا  النظر  1

 .الفلاحية والسياسة الفلاحي الإرشاد بين تكاملية علاقة إيجاد  2

 بتيوفير وذليك الفلاحيية التنميية تحقييق في المسيامةة انهشيأ مين الفلاحيي لإجرشياد فعالية إسيتراتيجية وضيع  3
 الوسائل
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 .لذلك الضرورية والميكانيزمات

 بخليق وذليك لمتطلباتيه وتسيتجيب الفلاحيي لواقيعبا مرتبطية الفلاحيية المعاهيد في التكيوين بيرامج تكون أن  4
 خليق عليى العميل ميع الفلاحيي القطياع في التشيغيل احتياجات يلبي إقتصادي مردود وذات متخصصة فروع
 .الفلاحي الإرشاد برامج تنفيذ في الفلاحي القطاع تفيد أن انهشأ من اتصال قنوات

 

 الخلاصة

 والمكيان الزميان في ومحيددة دقيقية إسيتراتيجية ذات زراعيية سياسية وضيع تتطليب الفلاحيي القطياع تنميية ان
 : في المسامةة عنها يترتب إستراتيجية خلفيات ولها وعقلانية واقعية أهداف وذات

 .الغذائية التبعية تخفيف -
 .الغذائي الأمن تحقيق -
 .المحروقات خارج الصادرات وتطوير ترقية في المسامةة -

 الإسيتراتيجية القطاعيات سياسية ضيمن الفلاحيي القطياع يوضيع أن يجيب الأهيداف هيذه تحقييق يتسينى وحتى
 إسيتراتيجيا قطاعيا اعتبارهيا أن إلا الإقتصيادي، التحيرر ميكانيزميات و السيو  لقواعيد خضيوعها رغيم واليتي

 : خلال من وذلك الأهداف هذه تحقق أن انهشأ من أطر وفق توجيهها في الدولة تدخل يتطلب

 .إستراتيجية لمنتوجات بإنتاجها تتميز معينة زراعية مجالات في الإستثمارات وتدعيم تشجيع .

 للقروض بالنسبة الفائدة أسعار دعم مع وسهلة، وسريعة شفافة ميكانيزمات ووفق الضروري التمويل توفير .
 الكيافي التموييل توفير قصد وهذا الخصوص، وجه على الإستراتيجية والفروع عموما الفلاحي للقطاع المقدمة
 .المناسب الوقت وفي

 سياسهم وهوما الفلاحين، لدى النفسي والإستقرار الإطمئنان خلق يتم حتى العقارية الملكية إشكالية حل .
 قيمية ليه الفلاحيي المنتيوج وأن إقتصادي عون الفلا  أن باعتبار الفلاحي للنشاط الإعتبار إعادة في محالة لا

 تشجيع من بد لا هذا إلى إضافة .الفلاحي القطاع على طفلتت التي الطبقة بإبعاد وهذا وإستراتيجية، مالية
 بالصيناعات والإهتميام .الفلاحيي النشياط في العميل على فلاحية، وثقافة تكوينا يمتلك من خاصة الشباب،
 .المواشي وتربية الغذائية
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 في وليس العملي، والواقع الإحتياجات بمنطق الفلاحي والإرشاد للبحث كاف ودعم سياسة وضع -
 وتحسيين المكننية إدخيال وكيذا الفلاحيين وإرشياد توعيية في يسياهم مميا بيروقراطيي، نظيري طيارإ

 .إلخ ...البذور
 القطاع إليها يفتقر إمكانيات وهي المحوري، والرش السدود وشبكات للري إستراتيجية سياسة وضع -

 .الإستراتيجية أمةيتها من بالرغم اقالي الوقت في الفلاحي
 عين بعييدة عقلانيية إقتصادية وبعوامل موضوعية أطر وفق يعمل الفلاحي سويقللت فعال نظام خلق -

 .الفلاحي القطاع في العاملين ومسامةة بإشراك يتم وهذا .بيروقراطية إجراءات كل
 المنتيوج عليى منافسة من عنها ينجر وما الإقتصادية لإجصلاحات السلبية الآثار تخفيف على العمل -

 .الفلاحي للقطاع ودعمها لةالدو  تدخل خلال من الفلاحي
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